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التجارب فهي نواة ديث عن شبكة معقدة من العلاقات والمفاهيم و سرة هو حن الحديث عن الأإ
صلاح نواة إب لاإيتقدم ويزدهر  نأمجتمع  لأيلا يمكن  إذ ،لبشريةاوعماد المجتمع وقاعدة الحياة 

ا كان دينه مهم الحاضن التربوي للفردتشكل المنظومة القيمية و  هيسرة فولى وهي الأمع الأالمجت
 .1وعقيدته

سلامية واعتبرها ميثاقا غليظا ط كبير من العناية في الشريعة الإسرة بقسالأنظام  ثرإستالقد     
 مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ ، رعية ما يحمي كيانها واستقرارهاالش الأحكامونالت من 

 رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ

 .2 1ٍّ ٌّ ىٰ

ليها بصفتها جماعة إوينظر  والاجتماعيةنسانية في مختلف العلوم الإ هتمامبالاسرة حظيت الأ
التي تمس بالمجتمع  تربطهم علاقات اجتماعية كالزواج والطلاق والنسب ...الخ أفرادتتشكل من 
 . 3ونظامه العام

لا تلجا  والأعرافتتصل بالنظام العام وكانت قديما بحكم التقاليد  الأسرةلما كانت قضايا 
يستلزم توحد  فاعتبر الزواج في القديم عقد مقدس ،للقانون لمعالجة مشاكلها بل بالنصح والصلح

ما لجوء إوالنصح  للإصلاحالعائلتين  إلاانصهار كلا الزوجين ويرفضون أي تدخل في شؤونها و 
مشرع الجزائري لذلك سعى ال الحلولفقد كان آخر  ،النيابة العامة وأالمحاكم  إلىسر الزوجين والأ

وذلك من  ،جتماعيها واستقرارها الإسرة الجزائرية والمحافظة على وحدتها وتماسكلى حماية الأإ كغيره

                                                           
، 5002لقانون الأسرة المعدل والمتمم   حمريش دليلة، تطور قانون الأسرة في ظل التشريع الجزائري، دراسة سوسيوقانونية -1

  ، ص أ.5002-5002مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في علم الإجماع القانوني، جامعة حاج لخضر، باتنة، 
 .0النساء الآية  -2
  حمريش دليلة، المرجع السابق، ص أ. -3
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من  25ادة ، وذلك في نص الم4بالحماية اللازمة أحاطتها إلىعت خلال جملة من القوانين التي س
 .5" بحماية الدولة و المجتمع الأسرة"تحظي نه أالدستور التي نصت على 

سرة لينظم المسائل الموضوعية من زواج وطلاق ونسب وحضانة ونفقة وحجر جاء قانون الأ
وطرق وقائية  إجراءاتمن خلال  يةالأسر وميراث ...الخ والغاية منه هو استقرار المجتمع والعلاقات 

بة المطالالقضاء و  إلىجراءات اللجوء إظيم تن منهاام العام في المجتمع تساعد على تحقيق النظ
وتظهر هذه الحماية من الناحية  ،سرةلية المحركة لنصوص قانون الأا الآبالحقوق وحمايتها باعتباره

سرة باعتبارها ضمانة فعالة لتقليل مة في القضايا المتعلقة بشؤون الأفي تفعيل دور النيابة العا الإجرائية
 .6ساحات المحاكم إلىعدد القضايا التي تصل بكثرة 

حريك الدعوى العمومية صيل في تللنيابة العامة خلافا لدورها الأ الجزائريعطى المشرع أ
وذلك وفقا  ،ممارسة طرق الطعن ،البحث عن مرتكبها ،دلةجمع الأ ،مام القضاء الجزائيأومباشرتها 

"الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها حيث جاء في نصها  .ج،ج.إ.قمن  10لنص المادة 
 خر فيآمهام وهناك  ،7"نبها بمقتضي القانو إليهمالموظفون المعهود  أوقضاء ويباشرها رجال ال

في الخصومة نها تتمثل أضافي بمعنى إو أما كطرف منظم إبعض القضايا المدنية على وجهين 

                                                           
  .0ص   ،ة ،رسالة ماجستير، جامعة تيارت، الجزائرغلام الله زهيرة، تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة، دراسة مقارن -4
المؤرخ في  05/02، المعدل بالقانون رقم05/05/0997بتاريخ  67الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية رقم  -5

 ، يتضمن التعديل 5005/ 07/00بتاريخ  72، ج.ر، رقم 02/00/5005المؤرخ في  55/09، والقانون رقم 00/02/5005
  07، المؤرخ في 00-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5005نوفمبر  07، الصادرة في 72توري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الدس

 .  5007مارس  06، الصادر في 02، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 5007مارس  -5
  .0غلام الله زهيرة، المرجع السابق، ص 

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر،  0977يونيو  05ه، الموافق ل0257فيفري  05المؤرخ في  022-77أمر رقم  -7
  المعدل و المتمم. 0977يونيو  00، الصادرة في 25عدد 
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.ج "يجوز للمجلس القضائي من م.إ.ق 040لمادة ا لنص طبقا 8يأبداء الر وتحضر المحاكمة فقط لإ
       .9القضايا المذكورة إلى النائب العام" تلقاء نفسه بارسال

لى النيابة العامة إبلاغ بعض القضايا إللجهات القضائية المدنية ضرورة  يز هذه المادةجت إذ
المؤطر  ،إ.إ.م.قويعتبر  10و مدعى عليهأصليا بصفتها مدعى أوتكون طرفا  ،يها فقطأعطاء ر لإ

انون الوحيد الذي ينفرد بهذا لا انه ليس القإيابة العامة في القضايا المدنية لمجالات تدخل الن الأساسي
منها الدور الهام  ،خرى خولت للنيابة العامة صلاحية التدخلألى جانبه قوانين إنجد  حيث ر،طيأالت

حكام هذا أتطبيق  إلىجميع القضايا الرامية صليا في أوذلك بجعلها طرفا  .جأ.ق الذي حظيت به في
تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا  ،ق.أ.جمكرر  02قانون وذلك بموجب المادة ال

، الذي خول 05/09 رقم .ج،إ.إ.م.قغاية صدور  إلى، 11"إلى تطبيق أحكام هذا القانون الرامية
 عامة أن يكون مدعيا كطرفيمكن لممثل النيابة ال" ،ق.إ.م.إ.ج 527للنيابة العامة طبقا للمادة 

 .12"أو يتدخل كطرف منضم أصلي
ي بما أبداء الر إجل أخل كطرف منظم في خصومة قائمة من و التدأصلي أالادعاء كطرف  منه

وحماية المراكز القانونية  الإدارةحفظ  حسن سير  إلى أساساكما تهدف  ،يحقق سلامة تطبيق القانون
 الضعيفة الجديرة بالعناية . الأطرافدون التفريط في حماية المجتمع فضلا عن حماية  للأشخاص

منها  سرتهأنسان و والتي تكون بين الإ بالأسرةنظرا للدور الفعال للنيابة العامة في المسائل المتعلقة 
حكام أبات ونسب ورضاع وحضانة وطلاق و الزواج وما يترتب عليه من صداق ونفقة وحقوق وواج

                                                           
، 02ليا، العدددور النيابة العامة في الدعوى المدنية"، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة الع زودة عمر، " -8

  .555، ص 0990الجزائر، 
  يتضمن قانون الإجراءات المدنية، )ملغى(. 0977يونيو  5، الموافق 0257صفر عام  05، مؤرخ في 022-77أمر رقم -9

زودة عمر، "دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، المرجع     -10
  . 555السابق، ص 

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل 0952يونيو  09ه، الموافق ل0202رمضان  09المؤرخ في 00-52قانون رقم  -11
  .56/02/5002، مؤرخ بتاريخ 02، ج.ر، عدد 5002فبراير  56رخ في المؤ  02/05والمتمم، بموجب رقم

، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية    5005فبراير  52ه، الموافق ل 0259صفر  05، مؤرخ في 09-05قانون رقم -12
  .5005، الصادر سنة 50والإدارية، ج.ر، عدد 
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حكام الميراث وما أنواعها و أوالحجر والولاية والوصية بجميع  هلية وعوارضها والوصاية على الصغيرالأ
ساسية للمجتمع الأبرزها حماية الخلية أجوانب متعددة همية هذا الموضوع تظهر في أن إ، ف13يتعلق به

 مصالح الفئة الضعيفة علىللنيابة العامة التدخل للحفاظ فقد سمح القانون  ،مشاكلها تي زادتال
بصفتها ممثلة للمجتمع في الدفاع عن المصلحة العامة  لمحضون وناقص الأهليةكالمحجور والغائب وا

فالنيابة العامة جعلها   ذلك في الحدود التي وضعها القانون ،والسهر على تطبيق القانون تطبيقا سليما
تحقيق غاية ذات طبيعة ومسؤولا عن حسن تطبيق القانون تطبيقا صارما بهدف  المشرع طرفا ساهرا 

 همية بالغة بحيث يتناول دور جهاز النيابة العامة فيأن لهذا الموضوع إوعليه ف ،نسانيةا  اعية و اجتم
  .جإ.إ م.قوكذا نصوص  .جأ.قحكام الواردة في ساسا على الأأسرة والتي ترتكز قضايا شؤون الأ

 . 14.ججق.إ.ل ضافة إ
النيابة العامة في قضايا موضوع تدخل  ختياروادفعتنا للبحث  التيوالدوافع  الأسبابعن  أما
قضائيا، وتبيان الدور  الأسرةء على مظاهر حماية تكمن في محاولة تسليط الضو فهي  ،سرةشؤون الأ

سرة ومن جهة اخرى دراجها في قضايا شؤون الأا  و ساسي للنيابة العامة في النظام القضائي الجزائري الأ
  .ة موسعة اسات القانونية فيه بصيغوقلة الدر  ،الى حداثة الموضوع

سرة النيابة العامة في قضايا شؤون الأساسي من دراسة موضوع تدخل في حين يتمثل الهدف الأ
 .مام الجهات القضائيةأسرية به النيابة العامة في القضايا الأهو معرفة الدور الحقيقي الذي تقوم 

 في الجانب المدني. .ج،إ.م.إ.ق وج .أ.قسرة في ظل في حماية الأ ما نطاق الدراسة فتتمحورأ
ثناء التحضير لكتابة البحث قد عانينا من قلة المصادر والمراجع وندرة في كتب حول أهذا و 

مر الذي صعب عوبة في الحصول على بعض المؤلفات، وهو الأوص ،الموضوع خاصة الجزائرية منها

                                                           
جابر بن ناصر، دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، جامعة محمد  -13

  ، ص أ.5006بوضياف، مسيلة، 
زودة عمر،" دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، المرجع  -14

  .550، 569 ، صصالسابق، 
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المقالات والبحوث لبعض بعض  إلىبالرجوع  نهألا إ ،ة وضع خطة منهجية وافية بالمطلوبمهم
 مكن لنا تحديد وجهة الموضوع.أالباحثين 

نوني في هذا النوع من سرة ومركزها القاالنيابة العامة في قضايا شؤون الأولدراسة موضوع 
 :الآتيةشكالية الإنا حالقضايا طر 

 ها ؟ثار تدخلآجراءات و إماهي ما هو مركز النيابة العامة في مسائل الأسرة و 
سرة النيابة العامة في قضايا شؤون الأتدخل تناول موضوع السابقة  لإشكاليةابة على اجللإ      

من خلال شرح  وبسط النصوص القانونية  ستعانة بالمنهج التحليليالإمع  متبعين المنهج الوصفي
 .المتعلقة بالموضوع
حيث تم  الى فصلينقسمنا موضوع البحث  فإنناالهدف المرجو من هذه الدراسة  إلىللوصول 

قسم الى سرة والذي ينلعامة وطبيعة تدخلها في مسائل الأول لدراسة النيابة اتخصيص الفصل الأ
وتطرقنا في المبحث  ،بالأسرةول لماهية النيابة العامة والمسائل المتعلقة مبحثين فخصصنا المبحث الأ

خصصناه لدراسة مجال وآثار  ما الفصل الثاني فقدأسرة، مركز النيابة العامة في مسائل الألى إالثاني 
تدخل النيابة ول مجال مبحثين تناولنا في المبحث الأ إلىقسم ف ،سرةلعامة في مسائل الأتدخل النيابة ا

ثار المترتبة عن تدخل النيابة العامة في ة وفي المبحث الثاني تم تناول الآسر العامة في مسائل الأ
 . الأسرةمسائل شؤون 

 .المتوصل إليها فكارلأبرز النتائج والأالبحث بخاتمة  نانهيأ

 



 

 

 

أولأالفصل الأ

في مسائل النيابة العامة وطبيعة تدخلها 

أالسرة
  



 مة و طبيعة تدخلها في مسائل السرةالفصل الول                                   النيابة العا

 

6 
 

 
به معظم  أخذتوقد التنظيم الجنائي ككل،  أسس أهمهيئة قضائية وهي من  النيابة العامة

عهود عليهم بها الموظفين الم أورجال القضاء  تتكون منو  الجزائريمن بينها التشريع  ،عاتالتشري
ملاحقة مخالفيها و  ،السهر على حسن تطبيق القوانين يمثلون المجتمع من اجل القانونبمقتضى 

تمارس الدعوى باسم المجتمع  فالنيابة العامة هي الجهة التيالجزائية،  الأحكامتنفيذ المحاكم و  أمام
ذلك ، كما تباشر سلطاتها باسمها و لحدود التي خولها لها القانونلتحقيق المصلحة العامة في او 

مثلة للدولة في باعتبارها محقوقه، و والدفاع عن المجتمع و بوصفها سلطة اتهام لتحقيق العدالة 
 ( .1المبحث الصارم للقانون )التطبيق الحاسم و 

 أماممباشرتها الدعوى العمومية و  سيرتحريك و للنيابة العامة في  الأصيلخلافا للدور و 
قامةو  ،وجود الفعل المعاقب عليه إثبات إلىالقضاء للوصول  توقيع و  همرتكب إجرامالدليل على  ا 

قاضي  أمامحق التدخل  أخرىالعقوبات عليه فقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة من جهة 
طرفا منظما في  أصليا أوبصفتها طرفا  الأسرةفي القضايا المتعلقة بمسائل  الأسرةشؤون 
 .(2المبحث الدعوى)
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 المبحث الأول
 ماهية النيابة العامة

تعريف النيابة العامة      الأول إلىمطالب سنتعرض في المطلب  ةسنعالج في هذا المبحث ثلاث
نتناول في المطلب الثاني خصائص ثم س ،تشكيلتهاطبيعتها القانونية و ها التاريخي و تطور و 
مفهوم المسائل المتعلقة بالأسرة      إلىفي المطلب الثالث سنتطرق  أما ،اختصاصات النيابة العامةو 
 .الموضوعيو  الإجرائيالنزاعات المتعلقة بالجانب و 

 المطلب الأول
 مفهوم النيابة العامة

المختصة وحدها بحق تحريك المستأثرة و ، هي النيابة العامة في معظم الدول أضحت
وذلك من خلال  ،اما كافيا بماهية النيابة العامةالمنلم  نأمن هنا ينبغي و  ،العموميةالدعوى 
ذكر انتقادات عديدة مع محل ذا طبيعتها القانونية التي كانت كتطورها التاريخي و تعريفها و 
 .تشكيلتها

 ولالفرع الأ 
 تعريف النيابة العامة

يرها حق تحريك الدعوى العمومية لها القانون دون غ سلطة خول أوالنيابة العامة جهاز 
غاية صدور  إلىتقوم به للمطالبة بتطبيق القانون  إجراء أولهو و  ،القضاء الجنائي أماممباشرتها و 

 .16الحكم النهائي
يتكون  سلك ،العامةالنيابة  إنجاء في قاموس المصطلحات القانونية للتشريع الجزائري "و 

في مباشرة الدعوى  الأساسيةتتمثل مهمته النيابة الخاضعين لنظام التسلسل، من قضاة 
 ."القضاء أحكامضمان تنفيذ مجتمع للمطالبة بتطبيق القانون و العمومية باسم ال

في الحرص  أمينةممثلة له و  المجتمع باعتبارهاالدفاع عن مصالح  تسعى النيابة العامة إلى
 "تباشر النيابة العامة الدعوىعلى انه  .جج.إ.ق 92 مادةفقد نصت ال على الحفاظ على حقوقه

يحضر و أمام كل جهة قضائية تطالب بتطبيق القانون وهي تمثل العمومية باسم المجتمع و 
                                                           

 .85، ص 9102الجزائر، ، ههوم ، دار(4.ط)الجزائية الجزائري،  الإجراءاتعبد الله اوهايبية، شرح قانون  -16
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ينطق بالأحكام في  أنيتعين م، و الجهات القضائية المختصة بالحك أمامممثلها المرافعات 
 إلى أتلج أنلها في سبيل مباشرة وظيفتها القضاء، و  أحكامحضوره كما تتولى العمل على تنفيذ 

 ."الشرطة القضائية أعوانة العمومية . كما تستعين بضباط و القو 
 جهاز يعد من سلك القضاء حيث نصت النيابة العامة ق.أ.ق،من  9كما اعتبرت المادة 

المحاكم القضائية، و  "يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس
 .17التابعة للنظام القضائي العادي ..."

 إجراءات "يجوز لممثل النيابة العامة حضورنه أعلى  ،إ.م.إ.ق 55ذلك نص المادة كو 
       ."ملاحظاته إبداءعند الاقتضاء به، و  إشعارهيتم  التيالتحقيق في القضايا 

هي نيابة العامة هي محامي المجتمع و الدكتور محمد محمود السعيد بقوله "ال قد عرفهاو 
لا تملك هذه " أنهاعلى  أضافو هي سيدة الدعوى العمومية "طرف العام في الخصومة الجنائية و ال

 .الدعوى بل تباشرها نيابة عن المجتمع"
 إماكاستثناء على ذلك تمارس النيابة العامة مهامها في بعض القضايا المدنية على وجهين و 

تحضر للمحاكمة فقط لإبداء تتمثل في الخصومة و  أنهابمعنى  ،كطرف منظم أوكطرف رئيسي 
  إ.ج..م.إمن ق. 968طبقا لنص المادة  18الرأي

  

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي 9114سبتمبر  16ل ، الموافقه 0498رجب  90المؤرخ في  14/00قانون عضوي  -17

 للقضاء. 
بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير في  -18

 .04 ،01، ص 9119، جامعة الجزائر، الجنائية القانون الجنائي والعلوم
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 الفرع الثاني
 التطور التاريخي للنيابة العامة

 الروماني والفرنسيفي القانون  -أولا
 يالرومانالقانون في   - أ

ليس نظام فرنسي الحضارة الرومانية و  مة هي وليدةالنيابة العا أصل أنيذهب اغلب الفقه 
النشأة الذي يراه معظم الفقه وقد ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى تأييد فكرة أن أصل النيابة العامة 

 مؤسسات منها: 8ظهرت بدايتها في القانون الروماني والذي قسمها إلى 
الأشخاص، منها  المراقبون المشرفون على الشعب: يهدف الكشف عن الجرائم التي يرتكبها (0

النظام العام، فيعتبر هؤلاء المراقبون قضاة أحيلت لهم مهمة البحث والتحري في الماسة بالآداب و 
يقاع العقاب على فاعليها.  الجرائم وا 

المدافعون عن المدن والأحياء : فمهامهم حماية الطبقات الفقيرة ضد كل إساءة لاستعمال   (9
طور، وقد اتسم عملهم بالطابع الوقائي، وهؤلاء المدافعون السلطة من طرف بعض الموظفين للإمبرا

تحقيق العدل م الأساسية حماية النظام العام و قتراع فمن بين مهامهطريق الإأشخاص ينتخبون عن 
حالتهم للقضاءالمتهمين ذوي السلطة المرموقة و  خاصة البحث عنو  في المجتمع   .ا 

الإمبراطور اختصاصاتهم تمثلت في الرقابة الأعوان الرومانيون: ويطلق عليهم أيضا ضباط  (2
بلاغ السلطات عن الجرائم التي يكتشفونها  .وا 

رؤساء المسائل المؤبدة: ويطلق عليهم رؤساء الأمور المستديمة مهامهم المراقبة والإشراف على  (4
 متابعة الاتهام.يضا مهام النظر في جرائم القتل و قد اسند عليهم أو  ،الخزينة المالية

لكن تغيرت و  القيصر: هم أشخاص يعينهم الإمبراطور من اجل إدارة ممتلكاته وأراضيهمدعوا  (8
اختصاصاتهم من مصادرة أموال المحكوم عليهم بالسجن إلى أصحاب مصلحة في الدعوى 

  19الجنائية بعد أن أصبح القيصر مختص في مصادرة أموال المحكوم عليهم السالفة الذكر
بن والرقيق نحصر النيابة العامة في نيابة الإلروماني( في البداية كانت توبالعودة إلى هذا القانون )ا

                                                           
العامة في المغرب بين الممارسة القضائية وضمان الحقوق والحريات، المركز العربي واقع النيابة  ،دبن عليلو محم -19

 .00 ،01ص   )د.س(، لتطوير حكم القانون والنزاهة، المملكة المغربية،



 مة و طبيعة تدخلها في مسائل السرةالفصل الول                                   النيابة العا

 

10 
 

ستثنائية إنيابة التدخل فيها إلا في حالات عن رب الأسرة في جعله دائنا أما جعله مدينا فلم تقبل ال
 .20في حدود معينة

 أين م،0212مارس  98وأول نص تشريعي أشار إلى النيابة العامة هو الأمر الصادر في 
يفرض على نواب الملك حلف اليمين ومنعهم من التدخل في شؤون الأفراد وكان ينحصر مهامهم 
في تقديم  المعلومات اللازمة للدعوى وتقديم مذكرات طبقا لنتيجة الدعوى، والشائع أن نظام النيابة 

ز ينوب ن النيابة العامة وجدت كجهاأويفهم ب ،عشر 02قر في صورة ما خلال القرن العامة قد است
  الذي يقوم بتحريكهاعن المجتمع ويقوم بتحريك الدعوى العمومية باسمه بعدما كان الشاكي هو 

 ما مباشرتها فقد كانت من حق النيابة العامة.أ
ن النيابة العامة لعبت دورا هاما في القانون الروماني فقد اعتبرت أالملاحظ من كل هذا و 

بارهم بمثابة الطرف الأصلي في الدعوى، فقد كانت  جهة للملاحقة الجنائية مع القضاة باعت
وظيفتهم إقامة الدعوى من تلقاء أنفسهم، ولكن كان عملهم بحاجة إلى تدخل النيابة العامة 

 .يباشروا الدعوى ولكن بتأييد منهالتأييدهم، بحيث كانوا يستطيعون أن 
مية وخدمة القانون من هنا برز الدور الهام للنيابة العامة حول تحريك الدعوى العمو 

 .21الجنائي خاصة
ة نشأتها لكن رغم كل هذا المركز المهم للنيابة العامة ورغم الدلائل الموجهة حول تبعي

تجاه آخر يؤكد تبعيتها إنتقادات بحيث برز نه لم يسلم هو أيضا من الإأللقانون الروماني، إلا 
 .الفرنسي وهذا ما تم تبيينه سابقاللقانون 

 الفرنسيالقانون في  -ب
   Philipeفيليب لوبونم قام الملك 1131بالضبط سنة السالف ذكره و  11بحلول القرن    

Lepon  من هنا جاءت تسمية نواب عامون و  ،بالقيام بمهام وكلاء الملك الأشخاصتكليف بعض ب
في ذات السياق النظرية  أكدتكما  كمة العليا ونواب للملك لدى المحكمة الدنيا،للملك لدى المح

                                                           
من منظور موازن، دار  الإسلاميمحمد صبري الجندي، نيابة في التصرفات القانونية، دراسة في التشريعات والفقه  -20

 . 90 ، ص9109 )د.ب.ن(، للنشر والتوزيع،الثقافة 
 . 02 بوحجة نصيرة، المرجع السابق، ص -21
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القانون الفرنسي هو المصدر و  ،فرنسا إلىتهام )النيابة العامة( يعود وجودها وظيفة  الإ أنالتقليدية 
قانون  إلغاءيعود تشكيلها في فرنسا بعد ول العربية نظام النيابة العامة، و الذي نقلت عنه معظم الد

فقد تضمن  م21/11/1591الفرنسي بتاريخ  الجنائية الإجراءاتصدور قانون تحقيق الجنايات و 
النيابة العامة في محكمة النقض منه تشكيل  13المادة  إلى 9هذا القانون في مواده من المادة 

 .22ستئنافيةالمحاكم الإالمحاكم البوليسية و اكم الجنح و محومحاكم الاستئناف و 
م فقد ذهبت  11هذه المؤسسة ظهرت حوالي القرن  أنغلب الفقهاء من ألما يعتقده  وخلافا

هذه المؤسسة عرفها القانون الفرنسي " أنعلى  التأكيد إلى Michel-Laura Rassatة الأستاذ
 الأمرفي نهاية  أصبحتميلادي ثم عرفت بعد ذلك تطورا تاريخيا حتى  7في القرن  الأقلعلى 

 23جزء من جهاز العدالة الجنائية "
 يالمغربالقانون الجزائري و في  -ثانيا

 الجزائريالقانون في  -ا
تهام تداء من نظام الإبإطور التاريخي للأنظمة الإجرامية جهاز النيابة العامة عبر الت أنش  

تهام تهام الشعبي فنظام الإه نظام الإثم تلا العصور الماضيةالفردي، وهو النظام المعروف في 
 بحيث  ،العام الذي يتولاه جهاز خاص بالنسبة لجرائم محددة تهامالقضائي إلى أن برز نظام الإ

 92،222،422،441ظهرت على أنها أول جهة قضائية وأصلية في تحريك الدعوى العمومية )م 
تشكيل  جزءا من( وقد جعلها المشرع الجزائري .جج.إ.ق 92،26( ومباشرتها قضائيا )م .جج.إ.ق

                                                              .          24المحكمة أو الجهة القضائية
النيابة العامة بقوله "أن هذه المؤسسة هي التي أنقذت  بورتاليسقديما وصف الفقيه 

 ماعيا كثيرا على الأسر المحترمةجتإجيش الوشاة الذي كان يشكل خطرا  الحكومات المعاصرة من
      وعلى الدولة نفسها في عهد أباطرة روما القديمة وهي حارسة القضاء، وعون الضعفاء المظلومين  

سند المصلحة العامة ثم أنها خير ممثل لجهاز المجتمع بأسره.       وخصم الأشقياء المعتوهين و 
                                                           

،   9118 ،)د.ب.ن(، الأمنيةجامعة ناف للعلوم  ،الإسلاميمحمد المدني بوساق، دور النيابة العامة في ضوء الفقه  -22
 . 4 ص
 .2 ص المرجع السابق، بن عليلو محمد، -23
 .01 ق، صببوحجة نصيرة، المرجع السا -24
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بالأسرة لمتعلقة وقد تطور الأمر مع تطور النظرة إلى الجريمة وأصبحت تتدخل في المسائل ا
 968المادة طرف منظم في المنازعات المدنية أو ك ،.جأ.مكرر ق 2 المادةا أصليا كطرف  

 .25بعدما كانت مختصة في تحريك الدعوى العمومية فقط ،.ج.إم.إ.ق
بالقوانين  تأثرنه أنا يتبين لنوني للنيابة العامة في الجزائر تاريخ التنظيم القا إلىبالعودة 

وبهذا كان النظام  ،رداية التواجد الفرنسي في الجزائوهي سنة ب ،م0521منذ سنة الفرنسية 
حيث  ،الفرنسي القديم الإقطاعيالقضائي الفرنسي المطبق آنذاك في الجزائر مستمدا من النظام 

استولت السلطات الفرنسية الاستعمارية على ممتلكات الجزائريين بمختلف الطرق والوسائل فكان 
هكذا  الأوضاعواستمرت  ،القضاء مسخرا لخدمتهم على حساب غيرهم من المواطنين الجزائريين

 بإرساءولكن نظرا لظروف المرحلة التي لم تكن تسمح  ،حصلت الجزائر على استقلالها أن إلى
على سريان القوانين الفرنسية في هذا الجانب بموجب  الإبقاءبالضرورة  أضحىنظم قانونية جزائرية 

 م.0269ديسمبر  20المؤرخ في  087-69القانون رقم 
 .26رالتشريع الفرنسي ساري المفعول في الجزائ أصبحوبمقتضى هذا القانون 

ترجع الجذور الأولى  بحيث الفرنسي بة العامة من القانوناقتبس المشرع الجزائري نظام النيا 
إلى جون فإنسان ليون كيش و لجهاز النيابة العامة حسب أنصار الفكر القانوني المعاصر، أمثال 

من هنا جاءت التسمية التاريخية و  ،الملك والنبلاء يعينون ممثلهم سنوات العصر الوسيط حيث كان
ا ذهب معظم مالية لفائدة خزينة الملك كمتوقيع العقوبات الكيل الملك يتولون جمع الغرامات و و 

نه قبل أميلادي بحيث  11ن ظهور النيابة العامة كجهاز يعود إلى القرن أالباحثين إلى القول ب
كانت الدعوى الجنائية حقا خالصا للمجني عليه  ،ميلادي 11قدوم هذا القرن أي تحديدا في القرن 

نه لم يكن لهم الحق في ألملك يمثلونه أمام المحاكم إلا أو لورثته في حالة وفاته، فرغم وجود نواب ل
قتصر تطبيق إنه أكما   ،المضرور من الجريمةى، إذ ظل هذا الحق للمجني عليه و تحريك الدعو 

 القانون والعدالة في بادئ الأمر على جريمة التلبس فكان القاضي يبدأ الدعوى من تلقاء نفسه أو

                                                           
 .01بوحجة نصيرة، المرجع السابق، ص -25
 ، ص9109الجزائر،  )د.ط(، ،معيةدرياد مليكة، نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها، ديوان المطبوعات الجا -26

997 ، 995. 
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د كان القاضي  يجمع بين ور في الأحوال الأخرى وفقعلى تبليغ صاحب الشأن المضر  بناء
منه  أومن هذا النظام نش ،م التناقض بين مقتضيات كل منهمتهام والتحقيق والحكم رغوظائف الإ

 .Tout Juge Est Procureur Général 27قاض مدع عام قاض سمي ب
عض الأفراد أما فيما يخص الخصومات الفردية ذات الطابع الجنائي فقد كان يتولاها ب

من أن  أما البعض الآخر فقد فضل أن يسلموا القضية إلى القاضي بدلا ،المضرورين من الجرائم
      ذلك بتقديم الشهود ليهم التواجد في دائرة الخصومة و لكن كان عيخوضوا المعركة بأنفسهم و 

 .            28الدلائل على صحة شكواهمو 
 يالمغربلقانون في ا-ب

منها مرحلة ما  ،القانون المغربي عبر مراحل إلى نتقلامة التطور التاريخي للنيابة العا إن
من الشريعة  أحكامهيستمد  إسلاميانه في هذه الفترة كان يتبنى نظاما قضائيا أقبل الحماية بحيث 

المكلف كان القاضي هو والعقوبات و  عليه الناس في المعاملات عتادا ما إلىبالإضافة  ،الإسلامية
في الفصل في  إبعادهتم  أن إلىهكذا لهذا سمي بالقاضي الشرعي و  ،زاعاتبالفصل في الن

)المدن( ل أما الباشاواتفيها جهاز متمثل في القواد ل)البوادي(  ختصا التيالنزاعات الجنائية 
يختص بالفصل بعد ذلك  أصبحربي و لا الشعب المغدوره فشل في حماية مؤسسات الدولة، و الذي ب

 الجنوبسبانية في الشمال و ة الحماية الإالحماية فكانت منطق إبانمرحلة  أمافي القضايا المدنية، 
القانون المغربي عبر الحماية  إلىنتقلت إالغرب فالنيابة العامة ثم الحماية الفرنسية في الشرق و 

حتك إالعامة كمؤسسة قائمة إلا عندما  التشريع المغربي لم يعرف نظام النيابة نأذلك  ،الفرنسية
بتداء من إفرنسا دولة حامية للمغرب  أنبأوربا عن طريق فرض الحماية على المغرب باعتبار 

المغرب  إلىمرة  أولفقد دخلت هذه المؤسسة  ،م0209مارس  21هدة فاس المبرمة في معا
       لفرنسية بالمغربالقضائي للحماية االمتعلق بالتنظيم  ،م0202غست  09بمقتضى ظهير 

فبراير  01وضع  قانون المسطرة المغربي بتاريخ  إلى بادر ستقلالهابحصول المغرب على و 

                                                           
يلية للمقارنة، شرف رمضان عبد المجيد، النيابة العامة ودورها في المرحلة على السابقة على المحاكمة، دراسة تحلأ -27
 .25، 28 ، ص9114، دار النهضة العربية، القاهرة، (0.ط)

 . 22 ، صالمرجع نفسه -28
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سطرة الجنائية الفرنسي التعديلات لمقتضيات قانون الم إدخال بعضمع  جاء نقلا حرفيا م،0282
الذي اعتبر مكسبا مهما في و  ناسخا مهام النيابة العامة كما هو في القانون الفرنسي، م0285سنة 
نقلا جاء  م،0282فبراير  01 وضع  قانون المسطرة المغربي بتاريخ إلىبادر  ه والذيلاستقلاحقل 
  م0285بعض التعديلات لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الفرنسي سنة  إدخالمع  حرفيا

ا في الحقل اعتبر مكسبا مهم  الذي و  ،امة كما هو في القانون الفرنسيناسخا مهام النيابة الع
الذي تم تعديله ، و 99-10قانون رقم  خرهاآكان الذي عرف بعض التعديلات، القانوني المغربي و 

لاد النيابة العامة كان مي أن 02منذ القرن  قد قرر الفقه بالإجماعو  ،94-18وتتميمه بالقانون رقم 
 .نه من وحي فرنسي بحتأمتأخرا و 

 الفرع الثالث
 القانونية للنيابة العامةالطبيعة 

الاستقرار. وللبحث في طبيعة و  الأمنتلعب النيابة العامة دورا هاما في المجتمع في حفظ 
حول تحديد طبيعتها  الشأنقيلت في هذا  التيالآراء الفقهية  إلىلا بد من الرجوع ة العامة النياب
 .معا إليهمالا تنتمي  أنها أمثنتين الإ إلى أوالقضائية  أوالسلطة التنفيذية  تنتمي إلىكانت  إذافيما 
 تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية                                       -أولا

ثلون مي وأن أعضاؤها ،خرجت من رحم السلطة التنفيذية النيابة العامة أنيرى بعض الفقه      
 أالذي نشالتاريخي للنيابة العامة  الرأي بالأصلهذا  تأثرقد ئية، و هذه السلطة لدى الجهات القضا

د وضع من تحدي في موقف المشرع والفقه الفرنسيينثر كثيرا أوالذي  ،02في فرنسا في القرن 
حماية لتمثيل الملك و  أداةباعتبارها مجرد النيابة العامة القانوني وفي علاقتها بالسلطة التنفيذية، 

 . 29مصالحه
شعبة  أنهامن السلطة التنفيذية وتابعة لها، و  عامة جزءالنيابة ال أن إلى خرالآذهب البعض 

بة العامة لتعليمات النيا التي أخضعتإلى التشريعات الحديثة ا من شعب هذه السلطة مستند   أصلية
تنص  التي 21في مادته  الجزائية الجزائري الإجراءاتمن هذه التشريعات قانون و  ،العدل وزير

كما يسوغ له  ،يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات نأيسوغ لوزير العدل "
                                                           

 .021 أشرف رمضان عبد المجيد، المرجع السابق، ص -29
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يخطر الجهات القضائية  أويعهد بمباشرة متابعات  أو ن يباشريكلفه كتابة بأ أنفضلا عن ذلك 
 ."من طلبات كتابية ااه ملائمبما ير المختصة 

النيابة العامة  أخضعتعتبر وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية لهذا نطلاقا من هذه المادة ي  إ
 الطلبات.و  الأوامرفتتلقى منه  ،على لهاالألسلطته باعتباره الرئيس 

   .30" النيابة العامة هي جزء من السلطة التنفيذية نأ" بارش سليمان الأستاذمن هنا يرى 
وفقا لما  ذلكو  ،متابعة تأديبية إقامةتعليمات وزير العدل للنيابة العامة يحق له  إضافة إلى

المجلس  أمام"يمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القضاة ق .أ.ق 54جاء في نص المادة 
"يحق لوزير من نفس القانون  019كما نصت المادة  للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي " الأعلى
  ".لعضو النيابة العامة إنذارايوجه  تأديبية أندعوى  إقامة إلى بالإضافةالعدل 
جانب من الفقه المصري بحيث قررت محكمة النقض المصرية في  الرأي أيضاخذ بهذا أقد و 

بحسب القوانين لنظم المهمة في الدولة المصرية و النيابة العامة هي من ا نأ ،حكم قديم لها
وى العمومية نيابة من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدع أصليةشعبة  أنهاالمعمول بها 

هي بحكم وظيفتها ، و الإداريةجعل لها وحدها التصرف فيها تحت المراقبة و  عن تلك السلطة،
 .31تاما عن السلطة القضائية تقلالا  مستقلة اس

 إلىجميع المنازعات المتعلقة بالنيابة العامة  الجزائريالمشرع زيادة علي ذلك فقد اخضع 
 .الإدارية اختصاص الغرفة

 الطبيعة القضائية للنيابة -ثانيا
هو ما تختص به و  ،ة العامة تضطلع بتفسير القانون وحماية الحقوق والحرياتلما كانت النياب    
جوهر هذه و ، 32القضائيةعامة جزء من السلطة ن النيابة الأنه يمكن القول بإسلطة القضائية فال
السلطة القضائية، باعتبارها  إلى أعمالينتمي هذا العمل و ظيفة هو تطبيق قانون العقوبات، الو 

لذلك تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية ا بتطبيق القانون في المنازعات والخصومات، حدهمختصة و 

                                                           
 .71 ، ص0256الجزائر،   ،ار الهدىد ،(ط.د(، )0.ج)الجزائية الجزائري،  جراءاتالإبارش سليمان، شرح قانون  -30
 .022عبد المجيد، المرجع السابق، ص أشرف رمضان  -31
 . 05، ص 9101، دار هومة للطباعة ونشر والتوزيع، الجزائر، (0.ط)، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، شملال علي -32
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فقد تميزت بطابع خاص  ،الجهات القضائية أمامقائمة   Une Magistrature Spécialخاصة  
ويطلق  ،33القضاء الواقف رجالها برجالالمحكمة لهذا سمي  أمامبحيث تمثل السلطة التنفيذية 

يشترطون الوقوف عكس قضاة الحكم الذين يعطون قرارهم وهم  لأنهمهذه التسمية  أيضاعليهم 
كخصوم بينما  الأرضفي النظام القديم كان المدعون العامون يطالب به على  أنجالسون كما 

فلا يعني  السلطة القضائيةالعامة جزء من النيابة  أنلكن مع  ،34القضاة كانوا يحكمون كل المنصة
لكل  إذفي مواجهة هذا القضاء  يةذلك خضوعها لقضاء الحكم بل هي هيئة قضائية تتمتع باستقلال

 .خرالآل منهما التدخل في عم لأحدكما لا يجوز  ،ختصاص معين يحدده القانونإمنهما 
قرر في ختام و  م،0264ون العقوبات في لاهاي سنة المؤتمر التاسع  لقان الرأي أيضاهذا  أيد    

النيابة العامة  أعضاءبهذا يكون و  ،مة في مواجهة السلطة التنفيذيةاستقلال النيابة العا مبدأالمؤتمر 
 وظيفتهمعن السلطة التنفيذية في مباشرة قضاة مستقلون  أنهمجزء من السلطة القضائية بما 

 تحريك الدعوى الجنائية.و 
ا أيد  رئيس الجمهورية نأ  ،الرأي بمقتضى تعديل الدستور الفرنسيالمشرع الفرنسي هذا  أيض 

 للقضاء. الأعلىيساعده في ذلك المجلس يضمن استقلال السلطة القضائية و 
امة هي جزء من الهيئة النيابة الع نأ ائريالجز القضاء القضاء منه يرى الراجح من الفقه و  
ر عنها من كل ما يصد   نأذلك  عن السلطة التنفيذية مباشرة وظيفتهاأنها مستقلة في و  ،القضائية
                     القضائية البحتة منها تحريك الدعوى العمومية الأعمالهي من قبيل  أعمال

  .( ج.ج..إق 25،13م قضائيا )مباشرتها و  ( ج.ج.إ.ق 1،113،115،111،25م )
وين الذي يخضع له سائر النيابة العامة يخضعون لنفس التك أعضاءن إخلافا على ذلك ف

يتحملون الواجبات المقررة كجميع القضاة و   متيازاتويتمتعون بالإ  ون كسائر القضاةعين  ي  القضاة، و 
 .35للقضاء الأساسيفي القانون 

                                                           
 .027اشرف رمضان عبد المجيد، المرجع السابق، ص -33

34
 jaques(b), Anne-Marie(s), droit pénal procédure pénale, 2

éme
 édition, campus Dalloz،paris, 2000, p.224. 

 .027أشرف رمضان عبد المجيد، المرجع السابق، ص -35
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التي  ،ج.ج.إ.ق 12/2القضائية هو نص المادة  النيابة العامة تابعة للسلطة نأالدليل على 
في مباشرة الدعوى  القضائيبينت مهام ممثل النيابة العامة )النائب العام( على مستوى المجلس 

 .36الشرطة القضائية أعضاءعلى  الإشرافو  ،العمومية
عتبر أ  لكن هذا الاستقلال  ،التنفيذيةبة العامة عن السلطة من هنا نرى بوضوح استقلالية النيا

نه يتعين جعل إلكي يكون الاستقلال كاملا ف بحيث ،غير كاملا من قبل العديد من التشريعات
هذه الضمانة لم تتحقق بعد و   النقل مثل قضاة الحكم أوالنيابة العامة غير قابلين للعزل  أعضاء

 .التشريعات معظمإلى يومنا هذا في 
 الطبيعة المزدوجة للنيابة العامة  -ثالثا

 رأيظهور  إلى لاسفة حول تبعية النيابة العامةالفم من صرخات  العديد من الفقهاء و لقد نج
 إلىفذهب غالبية التشريعات منهم التشريع الجزائري جمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية،  خرآ
في السلطة التنفيذية موظفون يتلقون  أعضاءو العامة ذو وظيفة مزدوجة،  أعضاء النيابةعتبار إ

 إطاعة أوامروقضاة في نفس الوقت يتعين عليهم  ،تهامن مباشرة الإأبشالعدل  مات من وزيرتعلي
 أساسقضائية على النيابة العامة هيئة تنفيذية و  أنفيرى  الرأييوفق البعض في هذا و ، 37رؤسائهم

المتابعة المراقبة و و  الإشرافله سلطة عتباره عضو في السلطة التنفيذية، تبعيتها لوزير العدل با
     11هذا حسب نصوص المواد النيابة العامة و  إنذارات لأعضاءتوجيه ضد القضاة، و  التأديبية

تكوين قضاتها بالمدرسة العليا للقضاء  أساسخلافا لهذا هي هيئة قضائية على ، و ق.أ.ق 132و
هذه السلطة هي المختصة وحدها بتطبيق  أنباعتبار التحقيق، قضاة الحكم و مثل باقي مثلهم 

 .38تحريك الدعوى العموميةالقانون على المنازعات و 
من النقد بحيث يرى بعدم وجوب الخلط بين عمل النيابة العامة كجهاز  الرأيلم يسلم هذا 

بين عمل النيابة و  ،وزير العدل في تنظيم الجهاز القضائي إلىيتبع  سلمية تدريجية تصل  إداري

                                                           
في شعبة  نيابة العامة بين العمل الإداري والعمل القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماسترالتربت نورة، زواقي زليخة،  -36

 .02، ص 9102جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  القانون الخاص،
 .028أشرف رمضان عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -37
 .05شملال علي، المرجع السابق، ص  -38
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ها المجتمع لجميع مراحل تمثيلو  ،لها من خلال سلطتها في الاتهامالعامة كجهاز قضائي تباشر عم
 الخصومة.

سلطتها  إطارما كان عملها يندرج في  إذاعمل النيابة العامة عمل قضائي  منه يكتسب
تنظيم الجهاز القضائي السلطة الرئاسية و  أوامرتنفيذ  إطاركان عملها يندرج في  أما إذاتهام، إك

 .39التنفيذيةفتكون بذلك جزء من السلطة 
القضائية وثيقا بالسلطتين معا التنفيذية و رتباطا إقضاة النيابة العامة يرتبطون  أنبهذا نقول 

 Michelle Lavreميشيل لوفر راسات  الأستاذةقد ذهبت الحكومة، و موظفون لدى  أنهمبما 
Rassat  قانون المسطرة  إصلاحتقريرا حول  أنجزت أنمبرزة في جامعة باريس سبق  أستاذةهي و

ئية السلطة القضااز الربط بين السلطة التنفيذية و النيابة العامة هي جه أن"الجنائية في قولها 
 40.ية"لدى الثان الأولىصوت  بإسماعمكلفة 

 الفرع الربع
 تشكيلة النيابة العامة 

 على مستوى المحكمة العليا -أولا
عام، يساعده في مهامه عدد من مام المحكمة العليا بواسطة نائب تتمثل النيابة العامة أ

ويسهر على  ،المحامون العامونو  ، كمساعد النائب العامأعضاء النيابة من مختلف الدرجات
نه لا توجد علاقة بين النيابة أعلى الإشارة  تجدرو  ،رة من وزير العدلتطبيق التعليمات الصاد

أن السلطة الرئاسية للنيابة العامة تبدأ من و ، والمجلس القضائي العامة على مستوى المحكمة العليا
 .41المحاكم ثم المجالس القضائية تحت رئاسة وزير العدل

 على مستوي المجلس القضائي-ثانيا
يساعده في ذلك نائب مساعد و  ،العام لدى المجلس القضائينائب ال فيالنيابة العامة تتمثل 

يمثل النائب  "ج.ج.ا.ق 11هذا ما نصت عليه المادة و مة، واحد أو أكثر من بين قضاة النيابة العا
                                                           

  خلفي عبد الرحمان، محاضرات في الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة -39
 .094، ص 9107بجاية، 

40
- www.mghress.com/26/03/2018à15.33 

 .04شملال علي، المرجع السابق، ص  -41

http://www.mghress.com/26/03/2018à15.33
http://www.mghress.com/26/03/2018à15.33
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 النيابة العامةيباشر قضاة العامة أمام المجالس القضائية ومجموعة المحاكم، و  العام النيابة
"النيابة العامة لدى  ج.ج.ا.ق 11فيما نصت أيضا المادة  ،"الدعوى العمومية تحت إشرافه

 المجلس القضائي يمثلها النائب العام، يساعد النائب العام نائب عام مساعد أو عدة نواب
ته، فهم ليس بحيث يقوم النواب المساعدون بمعاونة النائب العام في أداء وظيف ،عامين مساعدين"

نما النائب و  لهم اختصاصات مستقلة  .42العام هو الذي يحدد ما يمارسه كل مساعدا 
على مستوى المحاكم                    -ثالثا  

ده في ذلك مساعد يساعمن وكيل الجمهورية و تتكون النيابة العامة على مستوى المحاكم 
، هذا 43هو الذي يباشر الدعاوى العمومية في المحكمة التي تقع بدائرتها مقر عملهواحد أو أكثر، و 

فسه المحكمة بن يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى"  ج.ج.ا.ق 19صت عليه المادة ما ن
 ."هو يباشر الدعاوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عملهحد مساعديه و أبواسطة  أو

 المطلب الثاني
 اختصاصاتهاالعامة و  النيابةخصائص  

هذا ما تقرر في مواضيع و  ،النيابة العامة من سلك القضاء أعضاء المشرع الجزائرياعتبر 
لها و  لا يتجزأالنيابة العامة جزء  وتعد ،ج.ج.إ.ق 2/ 11والمادة  ق.أ.ق 1لمادة رة منها ايكث

ا يتصل منها ممتعددة بعضها ذو طبيعية إدارية وبعضها ذو طبيعة مدنية و اختصاصات قانونية 
الفرع )ة خصائص النيابة العام الى  التعرض في هذا المطلبالي سيتم بالتبالأحوال الشخصية و 

 .)الفرع الثاني(( واختصاصاتها الأول 
 الفرع الأول

 خصائص النيابة العامة 
بصفته صاحب  إن لجهاز النيابة العامة خصائص تميزه عن باقي جهات القضاء الأخرى

 مباشرتها:و  تحريك الدعوى العمومية و  تهام نظام سلطة الإ

                                                           
 .02 ، صشملال علي، المرجع السابق -42
، ديوان المطبوعات الجامعية (4ط.) ،(0ج.)الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  -43

 .24 ، ص0222الجزائر،  
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 التبعية التدرجية                                         -أولا
فأعضاء  ،تقنيا على مرؤوسهمالرقابة إداريا و ك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و يقصد بذل

هذا ما نصت عليه  ،النيابة العامة يتبعون رؤسائهم فيتلقون أوامر من النائب العام بتنفيذ تعليماته
لعمومية تحت إشراف النائب يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى او " .ج.جق.إ 11المادة 
  .العام"

ما يسمى وهذا وعليه فالنائب العام يعتبر رئيسا للنيابة العامة على مستوى المجلس القضائي 
زم ممثلو النيابة العامة بتقديم لي" ج.ج.إ.ق 11/1هذا ما نصت عليه المادة و  ،جييالطريق التدر ب

 . جي"يهم عن طريق التدر لد ر طبقا للتعليمات التي تات مكتوبة طلب
هم النائب العام أن يوجه  تنبيها لأعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتولوزير العدل و 

م قانونا بتطبيق تلك يلتز ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، و  ،العامة قوال النيابةلأإخلالا بسيطا 
لا اعتبر مرتكب لخطا تأديبت الناتجة عن التبعية التدرجية و اعدم الإخلال بالواجبالتعليمات و   . 44يا 

التبعية التدرجية بذلك اختلافا واضحا بين وضع عضو النيابة العامة في عمله  ختلفت
وليس له أن يتلقى أي أوامر من أي جهة  فهذا الأخير مستقل في أداء عمله ،ووضع قاضي الحكم

لا " ج.د 113هذا وفقا للمادة للقانون والتعليمات الرئاسية و ينما يخضع عضو النيابة كانت، ب
 ".يخضع القاضي إلا للقانون

 استقلال النيابة العامة                                                     -ثانيا 
الدعوة العمومية أمام مباشرة ائية من بينها القيام بالتحقيق و تقوم النيابة العامة بمهام قض

 أنهو  معين يدخل في اختصاصاتها لا يجوز للقضاء أن يأمر النيابة العامة باتخاذ إجراءو  ،المحاكم
لا تقيد حريتها في إبداء طلباتها أو مرافعتها لوما أو نقدا للنيابة العامة، و  لا يجوز للمحاكم أن توجه

ولها الحق في  أداء واجبتهاممارسة وظائفها وفي فالنيابة العامة مستقلة في  ،يةفي الدعوى العموم
 . 45قول ما تراه مناسب ا وضروري لمصلحة العدالة

                                                           
التعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية، دار المطبوعات الجامعية، العامة و  هليل، النيابة فرج علوواني -44
 .97 ،96 ، ص0222سكندرية، الإ

45
Henri Angevin, la pratique de la cour d’assises, 5

eme
 édition, Paris 2012, p 109.   
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لطة يعتبر جهاز النيابة العامة على انه من السف 14/00 القانون الأساس للقضاء رقم أما
فالاستقلالية تبدو من خلال ، كرالسالفة الذ من ق.أ.ق 2المادة  ت عليهنصهذا ما القضائية و 

يمكن أن يحرر عضو النيابة العامة من  الضمانات فبهذه القانونهذا قررها الضمانات التي ي
 د.ج 111المادة  وهذا طبقا لنص 46في عمله ةتدخلمو الأ ضده الضغوط التي يمكن ممارستها

"القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء :  التي تنص
 هة حكمه".امهمته أو تمس نز 

 عدم تجزئة النيابة العامة  -ثالثا
       هذا ما نصت عليه المادة حدة لا تتجزأ و احية القانونية و تعتبر النيابة العامة من الن

اسم النيابة بو  هباسم ذلكب يقومنه إالدعوى فمباشرة بالنيابة  حد أعضاءأقام فإذا  ،ج.ج.إ.ق 25
خر ن يحل العضو محل العضو الآيمكن أكما   ،47ها يشكلون هيئة واحدةؤ ن أعضاالعامة كلها، لأ

ذا قام أحد خر أن يكمله، و يمكن للعضو الآبالتحقيق فن بدأ أحد الأعضاء إفي أداء مهمته، ف ا 
ة العامة لدى المحكمة عضو تحريك الدعوى العمومية فليس من المانع أن يمثل النيابالأعضاء ب

أي أن كافة أعضائها  ،الطعونرافعات و الآخرون أن يقوموا بالم يمكن أيضا للأعضاءغيره، و 
                               .تكملتها ي كافة الأعمال المسندة إليهم أوالبعض ف همحلول محل بعضيمكنهم 

لك في فرنسا في ظل النظام عدم تجزئة النيابة العامة قاعدة قديمة نشأت منذ ظهور نواب المإن 
 .                                    48يتجزأ لابة العامة فهم يكونون جسما واحدا فمهما تعدد أعضاء النيا ،القديم
 النيابة العامة أعضاءعدم جواز رد  -ربعا

أ هذا المبدهي القاعدة في الدعوي الجنائية و إن النيابة العامة خصما أصليا في الدعوى كما 
  ".النيابة العامة أعضاء" لا يجوز رد رجال القضاء ج.ج.ا.ق 888قررته المادة 

 991لا يجوز رد قاضي النيابة لأي سبب من أسباب الرد المتضمنة في نص المادة  إذا 
 .ج.ج.إ.ق

                                                           
  .21، 92 فرج علوني هليل، المرجع السابق، ص -46
 .085، ص 0222 الجزائر، ،)د.ط( بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية -47
 .95فرج علوني هليل، المرجع السابق، ص  -48
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أن  كمايجوز الرد فنية ى المدكما هي القاعدة في الدعاو  ماظأما إذا كانت النيابة طرفا من
                                                                        .49الرأي المحايد في الموضوع إبداءا مقتصرة على مهمته
 العامة                                                     عدم مسؤولية أعضاء النيابة -خامسا

سألون عما قد يقع منهم من أخطاء عند أدائهم لا ي   أعضاء النيابة العامة كقضاةإن 
بلغ أ ر من جراء ذلك المصلحة العامةهم في أعمالهم تضعدم مسؤوليتلتردد و الوظائفهم، وأن 

 .50أعضاء النيابة العامة ليست مطلقة بل هي مقيدة غير أن عدم مسؤولية ،الضرر
لة عضو النيابة جنائيا عما يرتكبه من أفعال التي تعتبر جريمة ئمسايتم على هذا الأساس و 

       أش أو تدليس أو غدر أو خطغ إذا وقع في عمله كما يسأل أيضا مدنيا ،في نظر القانون
الخطأ اليسير فإن  حدود التي رسمها القانونالفي عضو النيابة لعمله بحسن النية  أما إذا باشر

 فيكون بذلكإذا انتفت النية أما  ،مسؤولية جنائية كانت أو مدنية لأيلا يؤدي  المقترن بحسن النية 
 .51لا  ؤو مس

 الفرع الثاني
 مةاختصاصات النيابة العا

كسلطة تحقيق والتي  أمكسلطة اتهام  إماالنيابة العامة في كونها  اختصاصاتتمثلت 
 كالآتي: إليهاسنتطرق 

 تهامإاختصاصات النيابة العامة كسلطة  -أولا
 ختصاصإالجزائري  لها المشرعتهام الأصلية فقد خول إن النيابة العامة هي سلطة الإ

وقد عرف الفقه الدعوى العمومية على  ،52تحريك الدعوى العمومية فهي وسيلة لتقرير الدولة العقاب
ض توقيع ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النيابة العامة إلى المحكمة بغر أنها " 

                                                           
 .97شملال علي، المرجع السابق، ص  -49
دار الثقافة للنشر .ط(، )دت الجزائية، أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكما ،محمد سعيد نمور -50
 . 042، الجزائر، ص 9102التوزيع، و 

 . 70أشرف، رمضان عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -51
المطبوعات الجامعية، الجزائر  ، ديوان(د.ط)، (0.ج)بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي،  -52
 .928 ص
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ذا التعريف مع نص كما يتوافق ه، 53"رتكب الجريمة في حق المجتمعإالعقاب على المتهم الذي 
القانون. وهي تمثل تطالب بتطبيق ر النيابة العامة باسم المجتمع و "تباش .ج.جإق. 92/0المادة 

هذا و  .القضائية المختصة بالحكم" أما الجهاتممثلها المرافعات  يحضرأمام كل جهة قضائية. و 
 .يلة عن المجتمع في تحقيق العدالةباعتبارها ممثلة الدولة ووك

تهام بتوجيه الإذلك ى باتخاذها إجراءات عرض القضية و يكون تحريكها لهذه الدعو  كما أنه
رسال ملف الدعوى للمحكمة وتبليغ ذلك للمتهم والخصوم و ، 54تحديد الجلسةو   الشهود لتكليفهموا 

"يسلم  .ج.جإق. 441/0المادة  نص ذلك حسبو  55مام المحكمة للنظر في الدعوىأ بالحضور
من كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك كما بناءا على طلب النيابة العامة، و التكليف بالحضور 

يذكر في التكليف الواقعة و  ،الطلبات المقدمة إليه دون تأخيريجب على المكلف بالتبليغ أو يحيل 
  .التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها"

ل مباشرة اتحعامة و ن القضية تخرج تماما من يد النيابة الإحالة وصول التبليغ للمتهم ف في
لا كان تصرفها خل في الدعوى للحفظ أو الإحالة و فلا يمكن لها بعد ذلك التدإلى المحكمة،  ا 

 .باطلا
       ستدلالات الإتها كسلطة اتهام إصدار الأوامر و من بين اختصاصاكما أن النيابة العامة و 

تبدأ من وقت هذه السلطة و حسب ما تراه متطابق مع القانون ب .جج.ا.ق 26 المادةلمضبوطات او 
ءات تكون على شكل طلبات الإجرا كما أن هذه، 56الذي يكون قابلا للإلغاءقيامها بأمر الحفظ و 

 .ج.ج.أ.ق 67/0 ادةمال 57مؤرخ إلى قاضي التحقيق إذ بدونه لا يجوز إجراء التحقيقكتابية و 
نه في حالة وصول العلم للنيابة العامة لدى المحكمة العليا إف، .ج.جإق. 821حسب المادة 

ر ن هذا الأخيإكان هذا الحكم مخالفا للقانون فنهائي من محكمة أو مجلس قضائي و  بصدور حكم
على  اء  نلدى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بالعام  للنائب  خول صلاحية الطعن بالنقض
                                                           

 .001 خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -53
 .          00 ، صالمرجع السابق جابر بن ناصر، -54
 .928بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -55
 .00، 01ناصر، المرجع السابق، ص جابر بن -56
 .22بوحجة نصيرة، المرجع السابق، ص  -57
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نه في حالة ما إذا قام النائب العام أ، ق.إ.ج.ج 821ونصت نفس المادة وزير العدل،  من تعليمات
نه جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلان الأحكام الصادرة من إالذكر فبالطعن بالنقض السالف 

  .58المحاكم أو المجالس القضائية
المحكوم عليه دون المساس ن الحكم بالبطلان الصادر يستفيد منه إخلاصة للمادة فو 

 بالحقوق المدنية.
ن لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف إ، ف.ج.جإق. 071افة إلى هذا ووفقا للمادة بالإض

من النيابة العامة بصفتها سلطة  ستئنافيرفع الإم جميع أوامر قاضي التحقيق، و أمام غرفة الاتها
 يكون بتقرير كتابي.و تهام إ

جل أجراء تقوم به النيابة العامة من ن هذا الإإذلك فيما يخص طلب إجراء تحقيق ف إلى
الجمهورية  ن وكيلإب هذا الإجراء فبالتالي بموجو  ،تهامإوى العمومية بصفتها سلطة تحريك الدع

        على أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة أن يجري تحقيق ضد شخص  تلقائيا أو بناء  
بدونه لا يجوز مؤرخ من قبل النيابة العامة و يتم الإجراء في شكل طلب كتابي و  ويجب أن ،معين

 ج..ق.ا.ج 67/0 ادةمال 59لقاضي التحقيق إجراء التحقيق
قتضاء حق إباعتبارها هيئة قضائية  وظيفتها مع و إذا فالنيابة العامة بصفتها نائبة عن المجت

ظهار ب وتحقيق السير الحسن للعدالة و العقا فلا يمكنها التنازل عن الدعوى بعد رفعها أو  ،الحقيقةا 
كما أنها لا تتقيد بالطلبات التي تقدمها إذ أنها تستطيع الطعن  ،التنازل عن الطعن بعد رفعه

لصالح المحكوم عليه إذا تبين حكم الأدلة غير صائب أو طلب الحكم ببراءة المتهم من المحكمة 
ذلك أن هدفها من كل هذه الإجراءات  في الأساس هو لتطبيق  ،ذا تبين لها انهيار أدلة الاتهامإ

في موضوعية مراعاة  ماتهاامهالقانوني إذ يجب أن تباشر حماية النظام الاجتماعي و انين و القو 
 .60لحقوق المواطن

 

                                                           
 .926بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -58
 .00، المرجع السابق، ص رجابر بن ناص-59
 .927العربي، المرجع السابق، ص بلحاج  -60
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 اختصاصات النيابة العامة كسلطة تحقيق -ثانيا
المشرع الجزائري بعض إجراءات تهام أصلية فقد خول لها إإن النيابة العامة بصفتها سلطة 

، مثل 61التحقيق على سبيل الاستثناء لمعالجة بعض الحالات التي تتطلب سرعة التصرف فيها
سواء كانت الوفاة بعنف أو بغير عنف فعلى حالة التلبس في الجريمة وحالة الوفاة المشتبه فيها، و 

كما ن الحادث على الفور، الانتقال إلى مكا، .ج.جإ.ق 69حسب المادة  62وكيل الجمهورية
جل تقدير أ كافية منسمحت نفس المادة لوكيل الجمهورية اصطحاب أشخاص ذوي الخبرة ال

جراء البحث عن سببها إذا كو  ،ةالوفا ظروف وأضافت  ،انت طبيعية أو هي عبارة عن جريمةا 
الملف من المدني طلب تنحية الطرف  وكيل الجمهورية أو المتهم أواز جو  .ج.جإق. 70المادة 
سناده لقاض أخر من قاض و   جل ضمان السير الحسن للعدالة.أا 
، نصت على جواز إصدار أمر من وكيل الجمهورية بإحضار .ج.جإق. 85/0المادة أما  

 المشتبه في الجريمة في حالة الجناية إذا لم يبلغ بها قاضي التحقيق.
الجريمة إصدار أمر بحبس  كما يجوز لوكيل الجمهورية إضافة إلى إحضار المشتبه به في

 ج..ج.إق.82/0 ادةالمتهم بعد استجوابه إذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس م
.ج .جإق. 012 ادةمالختص بها أصلا قاضي التحقيق ين هذه الإجراءات أتجدر الإشارة و 

بس الأشخاص في حالة تلبس حسلطة القبض و  ،ات لوكيل الجمهوريةقد خولت السلطستثناء إكو 
مما يتطلب سرعة ، .ج.جإق. 82/0و 85/0 ادةماللسالفة الذكر شرنا إليه في المواد اأحسب ما 

 ج...جإق. 69ءات حسب ما نصت علية المادة تخاذ هذه الإجراإ
للنيابة العامة  ستثنت بعض التدخلاتإهو أنها  ،.ج.جإق. 82/2كن الملاحظ من المادة ل

أو الجرائم التي  ،المتمثلة في جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسيةفي بعض الجنح  و 
جنحة قصرا لم الأشخاص المشتبه فيهم في ال أو إذا ما كان ،تخضع لإجراءات تحقيق خاصة

 .سنة 05يتجاوزوا سن 

                                                           
 .925 صبلحاج العربي، المرجع السابق،  -61
 .40ص  ،بوحجة نصيرة، المرجع السابق -62
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.ج  .جإق. 962سب المادة امة منها حبالإضافة إلى هذا تتمتع النيابة العامة بسلطات ه
حكمة ملف يرسل النائب العام إلى قلم كتاب الم ،بعد النظر في الدعوى في محكمة الجنايات

هذا حسب المواد من الطعن بالنقض و ستئناف و ا حق الإلها أيضتهام، و الدعوى وأدلة الإ
 (.جج.إق. 428،427،425المواد )ستئناف، و ( بالنسبة للإ.ج.جإق. 407،405،402،491)

 .بالنقض بالنسبة للطعن
نه يجب عدم التوسع في التفسير للنصوص الخاصة باختصاصات النيابة العامة إمن هنا ف

 .63ستثنائي ضيقإإجراءات استثنائية تطبق في نطاق كسلطة تحقيق لأنها تحتوي على 
 المطلب الثالث

 المسائل المتعلقة بالأسرة 
إن المشرع نظم الأسرة تنظيما دقيقا باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع ووضع لها 

جاء قانون الأسرة من أجل تسوية النزاعات في  ، لذانحرافيحميها من التشتت والإجدارا منيعا 
 (الفرع الأول) عريف المسائل المتعلقة بالأسرةولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى ت ،حالة نشوئها

 .(الفرع الثاني) الموضوعيعات المتعلقة بالجانب الإجرائي و النزاو 
 الفرع الأول

 تعريف المسائل المتعلقة بالأسرة 
علاقات داخل الأسرة وتشمل المنظمة لل حكام والمبادئصد بالمسائل المتعلقة بالأسرة الأيق
الهبة ، وقفال ،الوصية، الحضانة، الميراث، لاق، النسبالطالزواج و ،حكام مسائل الخطبة هذه الأ
 إلى غيرها من المسائل. الكفالة، الحجر

 قات العامة للحياة الزوجيةجل أن ينظم حياة الأسرة والعلاأمن  الأسرة قانون لقد جاءو 
خر واتجاه الأبناء والأقارب تجاه الآاواجبات كل من الزوجين وسن القواعد المبنية لحقوق و  ،ئهابناو 
 مادة تناول فيها المشرع المواضيع التالية: 994الأسرة الجزائري على يشمل قانون و  ، الأصهارو 

.51إلى  4الكتاب الأول: الزواج وانحلاله المواد من    
                                                           

، دار بغداد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 9الإدارية، ط.، شرح قانون الإجراءات المدنية و بربارة عبد الرحمان -63
 .  28، ص 9112
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 .098إلى  50الكتاب الثاني: النيابة الشرعية المواد من 
 .052إلى  096الكتاب الثالث: الميراث المواد 

 .994إلى  054قف ( المواد الكتاب الرابع: التبرعات ) الوصية، الهبة، الو 
 الفرع الثاني

 الموضوعيو  عات المتعلقة بالجانب الإجرائيالنزا 
ضمن قانون الأسرة ضمن نصوصه بعض النقائص التي تعد في نظر القانون إشكالات تي
يتعلق ا ما هو شكلي يتعلق بالإجراءات ومنها ما هو موضوعي هذه الإشكالات منهو  ،قانونية

 .بمنازعات الأسرة
 زعات المتعلقة بالجانب الإجرائيالن -أولا

لة تبدأ من الزوجين حتى الأصول بين أفراد الأسرة والعائ أالدعاوى التي تنش تتمثل في 
بل البعض منها ينشأ لغرض تسوية حالات معينة  وليست كل هذه الدعاوى نزاعات ،الفروعو 

مجمل نصوصها و هذا النوع من النزاعات يتناولها قانون الأسرة و  ،تفاقإإذا لم يصلوا إلى  كالميراث
بعض نه يحمل ضمنه بعض النقائص التي تؤدي إلى أتمدة من الشريعة الإسلامية، إلا مس

" تكون الأحكام على  .جأ.ق 87حيث نصت المادة ... 64الحضانةالنزاعات كالزواج والطلاق و 
ا جوانبها المادية. ستئناف فيما عدللاالخلع غير قابلة التطليق و درة في دعاوى الطلاق و الصا

 ."تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف
سم شؤون الأسرة بصورة يتضح من خلال هذه المادة أن الأحكام الصادرة في محاكم ق

ففي حالة الطعن فيها بالمعارضة  ،إلا في جوانبها المادية نهائية غير قابلة للاستئنافبتدائية و إ
مشرع لتدارك تدخل ال أيضا صدر الحكم الغيابي، هنا وجبأا تنظر أمام نفس المحكمة التي فإنه

حيث أن المشرع  ،ال الشخصيةختصاص المحلي لمنازعات الأحو بالنسبة للإ هذا القصور التشريعي
دعاوى الطلاق  ناولت أنها تا يتضح منهف ق.م 5/4المادة  حسب نص ختصاص المحليحدد الإ

غفل هذا ألكن  ،تصاص بشأنها للمحكمة مقر الزوجيةخحددت الإوالرجوع إلى بيت الزوجية و 

                                                           
 .04، 02السابق، ص  ناصر، المرجعجابر بن  -64
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 65ركه المشرعاالنص ذكر المحكمة المختصة في النظر في المنازعات المتعلقة بالخطبة وهذا ما تد
موضوع العدول عن محكمة مختصة اقليميا: في ال" تكون .جإ.م.إ.ق 496/0نص المادة في 

 الخطبة بمكان وجود موطن المدعي عليه".
 النزاعات المتعلقة بالجانب الموضوعي  -ثانيا

 في النزاعات المتعلقة بالجانب الموضوعي:                         أهم الدعاوى التي تناولها المشرع 
 أ( الدعوى المتعلقة بالزواج :

د الزواج إجراء عملي والمتمثل أن يسبق عق الإسلاميةالشعوب عند الكثير من و من التقاليد 
يجوز  ." الخطبة وعد بالزواج .جأ.ق 8في المادة  66عنها المشرع الجزائري قد تحدثالخطبة و  في

ضرر مادي أو معنوي لأحد  عن الخطبة إذا ترتبت عن العدول .للطرفين العدول عن الخطبة
كان الطرفين جاز الحكم له بالتعويض. لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن 

ن كان العدول من  يستهلكما لم عليه أن يرد للمخطوبة و  العدول من منه مما أهدته أو قيمته. وا 
  من هدايا أو قيمته". يستهلكفعليها أن ترد للخاطب ما لم  المخطوبة

ولكن إذا ترتب عنه ضرر أو تصرف  ،حسب نص هذه المادة  يجوز لأحد الطرفين العدول
العدول أو ظهر له أن أساء استعمال حقه في العدول، يحق  ىالخاطب تصرفا زائدا على مجر 

يجوز أيضا لقاضي ، و للمضرور أو محاميه أن يطلب الحكم له بالتعويض عما أصابه من ضرر
ف في بالتعويض للطرف المضرور كلما اثبت أن الضرر ناتج عن التعسشؤون الأسرة أن يحكم 

 استعمال حق العدول.                                                                                    
طرف الرجل أو من طرف  العدول في الهدايا المتبادلة يمكن أن يقع منبأما فيما يتعلق 

بل  ،هداها إياه شيءله أن يسترد من المخطوبة أي  كان العدول من الخاطب لا يحقفإذا  المرأة، 
لاما أهدته له إذا لم يستهلك و هو الذي يرد إليها  نفس الشيء بالنسبة للمخطوبة إذا قامت و  ، قيمتها 

                                                           
65

www.middi.over-blog.com/16/03/28.à 23:03.  
، دار هومة، الجزائر (9ط.)الابتدائية،  شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم جرءات ممارسة دعاويإسعد،  عبد العزيز -66

 .64ص 

http://www.middi.over-blog.com/16/03/28.à%2023:03
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 الذكر سالفتا .جإ.م.إ.ق 496/0 نص المادة ماأ جأ..ق 8/8ما نصت عليه المادة  هذاو  67بالعدول
  .كان هناك نزاع عن العدول إذاعن المحكمة المختصة  اتحدثت

لخاطب أن يسترد ما ل أنه  على أما العدول في الصداق أو المهر نجد أن الفقهاء قد اتفقوا
إذا لم يبرم ف ،الصداق لا يجوز إلا  بالزواج لأن ن صداق إذا قرر العدول من الخطبةدفعه م

ذا استهلك فللو  ،تحتفظ بما  أخذتهبة أن بصفة رسمية لا يحق للمخطو  و أخاطب حق استرداد مثله ا 
أمام اع ترفع الدعوى نز  هناك كان أما إذامنها، سبب منه أو بلا فرق أن يكون العدول قيمته و 

" .جإ.م.إ.ق 496/5المادة  نصل طبقا 68المحكمة المختصة إقليميا بمكان موطن المدعي عليه
المحكمة مختصة إقليميا: في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى  تكون
 عليه".

  45الخلع في المادة ون الأسرة عن الطلاق والتطليق و المشرع الجزائري في قان كما تحدث
أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة  15"مع مراعاة أحكام المادة نه أعلى  .جأ.ق

من هذا  91و91مادتين ال فيبطلب من الزوجة في حدود ما ورد  بتراضي الزوجين أو الزوج أو
  ."القانون
نفهم من خلال هذه المادة أن الطلاق يمكن أن يكون بالإرادة المنفردة أي بإرادة الزوج و 

  .اءذلك باللجوء إلى القضالخيانة الزوجية أو سوء العشرة و لأي سبب من الأسباب مثل 
المرأة في مجال حل الرابطة الزوجية ول أن يقرر المساواة بين الرجل و حا لكن المشرع

و الطلاق أالعلاقة الزوجية عن طريق الخلع  نتهاءإحق ممارسة ى لها حق طلب التطليق و أعطف
ذا كان هناك نزاع ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصةو  ،69بالمقابل هذا حسب نص المادة و  70ا 

                                                           
  9100، دار هومة، الجزائر،  (9ط.)، دليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة ) الزواج و الطلاق(، يوسف دلاندة -67

 . 09، 00ص 
  66 المرجع السابق، ص ،الابتدائية شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم جرءات ممارسة دعاويإ عبد العزيز السعد، -68
67 . 
 .41 ص     9117الجزائر،   عبد الفتاح، محاضرات في مادة الأحوال الشخصية، تقية -69
 .59المرجع السابق، ص  ،الابتدائية شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم جرءات ممارسة دعاويإ عبد العزيز السعد،- 70
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جوع بمكان وجود مختصة إقليميا: في موضوع الطلاق أو الر المحكمة  ن"تكو ق.إ.م.إ.ج 496/2
 في الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما".المسكن الزوجي، و 

 عان ونفي النسبب( دعوى الل
ينتج منها ف تهام الزوج لزوجته بالزناإأو إنكار نسبه لا تكون إلا عند  إن دعوى نفي الولد

ذا لم يستطو  ،ولدا ونفي الولد  ،يرفع إلى المحكمة دعوى اللعان نه يجوز له أنإع إثبات ذلك فيا 
 71التوارثو  النسب منأن يحكم بالطلاق بين الزوجين المتلاعنين ويمنع الولد الملعن  لقاضيلو 
 الردة"." يمنع من الإرث اللعان و  .جأ.ق 025هذا ما نصت عليه المادة و 

 الأولادج( دعوى طلب نفقة 
تجب "  .جأ.ق 78على الأب حسب نص المادة  بعد طلاق الزوجين يتطلب نفقة الأولاد

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول  نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال،
قط تسلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقو 

  ها بالكسب".بالاستغناء عن
لا تسقط إلا بالكسب أو بلوغ سن بحق القانون و يقصد بهذا النص أن النفقة تبقى قائمة 

أو ما إذا كان عاجزا عن الكسب بسبب آفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، يبقى الإنفاق  ،الرشد
ا غاية أن تتزوج والدخول بهإلى أما البنت  بالنسبة للولد ى أن تزول الآفة أو نهاية تعليمهمستمرا إل

ذا رفض الإنفاق على أولاده يجوز للأم أن ترفع دعوى طلب و  ،وعندئذ تنتقل النفقة إلى زوجها ا 
" تكون المحكمة  .جإ.م.إ.ق 496/8المادة  72النفقة أمام المحكمة التي تقيم في دائرة اختصاصها

 بها".: في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن إقليماالمختصة 
  

                                                           
 .081ص المرجع السابق،  ،الابتدائية شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم جرءات ممارسة دعاويإ عبد العزيز السعد، -71
 025 ، صنفسهالمرجع  ،الابتدائية شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم جرءات ممارسة دعاويإ عبد العزيز السعد، -72

022 ،911. 
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 :د( دعوى الحضانة 
رعاية الولد وتعليمه  الحضانة بأنهانها قد عرفت أد نج ،.جأ.ق 69من خلال نص المادة 

يشترط في الحاضن أن و  ،اوخلق   والقيام بتربيته عن دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة  
 هلا للقيام بذلك. آيكون 

على الأب أن يوفر ، و لأنها هي الأولى بطلبها للأم في غالب الأحيان حضانةالتكون و 
" في حالة الطلاق  .جأ.ق 79المادة  طبقا لنصهذا ن تعذر يدفع بدل الإيجار و ا  مسكنا ملائما و 

ن تعذر ذلك فعليه دفع الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، و يجب على الأب أن يوفر، لممارسة  ا 
 .الإيجار بدل

الحضانة إلى أحد الوالدين ينبغي أن يحكم بحق الزيارة للزوج عندما يحكم القاضي بإسناد 
ذا كان هناك نزاع يكون أمام جل بقاء الصلة بين الولد ووالديه، و أل من الآخر خلال العط ا 

، مكان ممارسة الحضانة أو موطن أو مكان إقامة ختصاصها الإقليميإيوجد بدائرة   المحكمة التي
" تكون المحكمة مختصة إقليميا:  .إ.جم.إ.ق 496/4المادة  هذا ما نصت عليهو  73المدعي عليه

الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة حق الزيارة والرخص في موضوع الحضانة و 
 الحضانة".

 
                                       

  

                                                           
  .022، 025 ،027 تقية عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -73
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 المبحث الثاني
 مركز النيابة العامة في مسائل الأسرة 

أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا  الجزائري الوارد على قانون الأسرةيل التعد إن بموجب
المدعي و  ىالمدع صفة و دعاءعن طريق الإ المدعي صفة إذ أعطى لها المشرع، في الدعوى

مباشرتها أمام ختصاص الأصيل في تحريك الدعوى و بالإضافة إلى الاو   ،الدفاع عن طريقعليه 
ابة أن تبدي رأيها يمكن للني إذ ،قصد حماية النظام العام التدخلحق ها المشرع ل قد منحف ،القضاء

تدخل  إلىسنتعرض في مبحثنا هذا  إ، وبهذا.م.إ.ق 982المادة  طبقا لنصما ظفتكون طرفا من
 .(المطلب الثاني) تدخل النيابة العامة كطرف منظمو  (المطلب الأول) ابة العامة كطرف أصليالني

 المطلب الأول
 تدخل النيابة العامة كطرف أصلي 

      للدفاع عن النظام العام القانون أوتتدخل النيابة العامة في جميع القضايا التي حددها 
الفرع ) النيابة العامة كطرف أصليعتبار امقصود من السنتعرض في هذا المطلب إلى  لهذاو 

 .(الثالث لفرعا)بالدعوى وطرق اتصالها  (الثاني لفرعاتدخلها )وحالات  (الأول
 الفرع الأول

 أصلياعتبار النيابة العامة كطرف  مقصود منال
ة التي تعتبر فيها طرفا إن الوظيفة الأساسية للنيابة العامة تمارسها في القضايا الجنائي

لكن بعد تعديل قانون الأسرة أصبحت النيابة طرفا أصليا في جميع القضايا المتعلقة أصليا، و 
تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع "  .جأ.ق مكرر 2خلال نص المادة  هذا من، و بالأسرة

  القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
" يمكن لممثل بخصوص تدخل النيابة  ،إ.م.إ.من ق 986ا جاء مدلوله في المادة وأيض

 ".أو يتدخل كطرف منضم عامة أن يكون مدعيا كطرف أصليالنيابة ال
خلال نص المادتين يتضح أن النيابة العامة عندما تتدخل في الدعوى، لا تهدف إلى  من

دف إلى تحقيق الدفاع الاجتماعي وحسن سير العدالة تحقيق مصلحة ذاتية أو منفعة مادية بل ته
 الضامن للتطبيق السليم للقانون.و  حارسة المصلحة العامة، و 
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عتدى على المركز القانوني الذي يهدف إنيابة أن ترفع الدعوى على كل من يمكن لل
هو ما يسمى ف موقف المدعي أو المدعي عليه، و تقفرفع عليها الدعوى أن ت   يمكنكما  ،حمايته

ائيا مدعية أو مدعي عليه، وحق التقاضي تلقحكام و يجوز لها الطعن في الأو  ،حق الادعاء والدفاع
على ممثل النيابة و  ،الطرفان أو واحد منهم إستأنفهلو حكام الصادرة فيها حتى و ف في الأستئناالإ
يجب "  إ.م.إ.ق 985هذا ما نصت عليه المادة و  74تقديم طلباته كتابيالعامة حضور الجلسة و ا

حضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا بة العامة تقديم طلباته كتابيا و على ممثل النيا
 فيها".

 الفرع الثاني
 حالات تدخل النيابة العامة كطرف أصلي 

الدفاع عن  القضايا التي يحددها القانون أو فيلعامة لها مهامين كطرف أصلي النيابة ا
 " تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا إ.م.إ.ق 987المادة  جاءت بهما النظام العام وهذا 

  .، أو للدفاع عن النظام العام"التي يحددها القانون
فر النصوص القانونية التي مرتبط بتو  العامة دعاء الممنوح للنيابةهذا يعني أن حق الإ

فمتى نص  ،جهة أخرى حوال المتعلقة بالنظام العام منالأتوافر هذا الحق من جهة، و  هاتعطي ل
لا ترتبتل النيابة العامة وجب عليها ذلك و القانون على تدخ  ذلك متناعها عنإثار قانونية جراء آ ا 

القانون  ينظمهانطاق النيابة في جميع القضايا التي  من وسع .جأ.مكرر ق 2إذ نجد نص المادة 
 منه على تدخلها في منازعات الجنسية.75 27قانون الجنسية في نص المادة كما نجد 

أما مسألة الدفاع عن النظام العام تخول للنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في التدخل في 
لو و عتراضه حتى يمكن أن تتدخل لإف ،ار الممثل الرسمي للنظام العامالمدنية باعتبالقضايا 

                                                           
، در هومة، الجزائر 9عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية علي ضوء أهم التعديلات الجديدة، ط. جباري -74

 .900،902، ص 9102
متضمن قانون الجنسية  0271ديسمبر  08، الموافق ل 0221شوال عام  07، المؤرخ في 82-71الأمر رقم  -75

  الجزائري، المعدل والمتمم.
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             76الحالة هو الذي يعطيها صفة رفع الدعوى هذه ففينعدمت النصوص القانونية إ
 .ا أصلياتتصل النيابة العامة باعتبارها طرفف

 الفرع الثالث
 طرق اتصال النيابة العامة بدعوى مسائل الأسرة 

 دعاء حق الإ -أولا
ز القانوني التي تهدف إلى على كل من اعتدى على المرك في الدعوى تتدخل النيابة العامة

لرفع الدعوى في المسائل المتعلقة  وعندما تلجأ ، فتقف موقف المدعي حسب الأحوال  حمايته
تقف  إذليست لها مصلحة شخصية،  ،بالأسرة ففي هذه الحالة تعمل كخصم حقيقي أي طرفا أصليا

 في الدعوى موقف الحكم المحايد.
بدون  تتدخلتتحكم في شؤون الأفراد و  فهي ،لنيابة العامة سلطات تقديرية واسعةلولا تمنح 

لو ادعت وجود مساس بالنظام العام إلا في تكون مدعية حتى و  أن أيضا لا يجوز لهاف مبرر، 
 . 77حالة وجود نص صريح يمنحها هذا الحق

 حق الدفاع -ثانيا
لا يحق لها الاتصال بة العامة أين تقف موقف المدعي و يمكن أن ترفع الدعوى ضد النيا
برفع الدعوى يسمح فيها استثنائية، ينص القانون صراحة و  بالدعوى المدنية إلا في حالات خاصة

الطلبات والدفوع وتقديم  اء، وابدتوجيه الخصومةتكون طرفا أصليا يمكنها و  ،ضد النيابة العامة
، أما عندما تكون مدعي كل التحقيقات عندما تكون مدعية حضور فيالالحجج وأدلة الإثبات و 

لاخصم ولا يجوز القضاء في غيابها و عليه تبلغ بنفسها طلباتها إلى ال  كانت إجراءات المحاكمة ا 
طبقا وذلك  78بيان جوهري لأنه عند الإقتضاء سم النيابة في الحكمإذكر ي يجب أنباطلة كما 
 ج..إ.م.إ.من ق 976لنص المادة 

 

                                                           
 .90، 91 صالمرجع السابق، جابر بن الناصر،  -76
 .904، 902، ص المرجع نفسه -77
 .904، ص نفسهالمرجع  -78
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 المطلب الثاني
 تدخل النيابة العامة كطرف منظم

 أصليدور النيابة العامة كطرف  إلى الإجراءات المدنية والإداريةتطرق قانون  نأبعد 
هناك طريقة ثانية للتدخل في الخصومة كطرف منظم في دعاوى عليها،  ىمدع أوبصفتها مدعية 
هو ما سنتطرق له من و  ،وفقا لما يمليه القانونأو عمومية حين تكون خصما فيها و مدنية كانت 

 (.الثاني الفرع) صور تدخلهاو  (الفرع الأول)خلال المقصود من تدخل النيابة العامة كطرف منظم 
 الفرع الأول

 المقصود من اعتبار النيابة العامة طرفا منظما 
توسع في  أن أوتدلي بطلبات جديدة  أن يجوز في حالة التدخل المنظم للنيابة العامة لا

هذا التدخل لا  نأكما  عنه، أجنبيةبل تظل  ،لا تكون بذلك طرفا في النزاع لأنها نطاقات الدعوى،
    . 79سير العدالة جل حسنأبل يكون تدخلا من ، الأخرطرف دون  إلىنحياز ة الإيعني بالضرور 

القضاء ضمانا لتطبيق  أماموجهة نظرها  بإبداءالنيابة العامة تكتفي  أنالمقصود بالطرف المنظم و 
طرف في  لأيلا تنحاز أو مدعى عليها و هي ليست مدعية ، و قطف ن ووفقا لما يحددهالقانو 

 .ج.إ.م.إق. 986جاء في نص المادة هذا ما ، و 80الدعوى
  ".جإ.م.إق. 961مة طرفا منظما حسب المادة من بين الدعاوى التي تكون فيها النيابة العاو 

المؤسسات العمومية ذات الصبغة  أو الإقليميةالجماعات  إحدى أوالقضايا التي تكون الدولة .1
 .طرفا فيها الإدارية

 تنازع الاختصاص بين القضاة. .2
 رد القضاة. .1
 الحالة المدنية. .1
 .الأهليةحماية ناقصي  .9
 .بالتزويرالطعن  .3

                                                           
79

www.middi.over-blog.com/28/032018.à 23:03 
 .99جابر بن ناصر، المرجع السابق، ص  -80
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 التسوية القضائية.و  الإفلاس .3
 ."المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.1

فقد  اا منظما في مثل هذه القضايجعل من النيابة العامة طرف زائريالمشرع الج أنبما 
طلاع على جميع القضايا نه يجوز عليها الإأكما  ،وجهة نظرها بطريقة كتابية إبداءوجب عليها أ

       81وبكل ما يتعلق بتطبيق القانون تطبيقا سليما ،التي تتطلب تدخلها فيها ضروريا الأخرى
ا القضية تلقائيا من طرف عندما تحال عليه إليها أوالقانون تبليغها  يأمركذا في الحالات التي و 

 جوازيا أو إجباريا أوختياريا إيكون  أنمامي للنيابة العامة يمكن ظنن التدخل الإإبذلك فو  ،القاضي
 هذا ما سنوضحه فيما يلي :و 

 ثانيالفرع ال
 صور النيابة العامة كطرف منظم 

على النحو  إجباريا أواختياريا  إمايكون تدخل النيابة العامة عندما تعمل كطرف منظم 
 التالي:

 التدخل الاختياري للنيابة العامة  -ولاأ
"تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي تنص  .جإ.م.إق. 987طبقا لنص المادة 
 من نفس 961ادة من نص الم الأخيرةالفقرة و  العام" للدفاع عن النظام التي يحددها القانون، أو

ممثل النيابة العامة  بإبلاغ يأمر أن تلقائياأيضا للقاضي يمكن  فهذا الحق متروك لها و  القانون،
تبدي ملاحظاتها في القضايا التي ترى في القانون، و  في الحدود التي يقرهاو  ،أخرىقضية  بأية

المتداولة في  جاءت كلمة "قانون" لهذا ،الأطراف لأحد نضمامالإذلك دون ضروريا و  أمراتدخلها 
مستقل ومتطابق  برأيا المدنية فهي تدلي في القضايغلب المستنتجات الكتابية للنيابة العامة أ

 .الأطراف لأحدلا تنحاز للقانون و 

                                                           
 .052 ص ،9104 ، الجزائر،هومة للطباعة ، دار(9، )ط.الواقعة على نظام الأسرة، الجرائم سعدعبد العزيز -81
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لتي نص عليها قانون ا، الأسرةتتدخل النيابة العامة في جميع المسائل المتعلقة بشؤون 
كذا و  من طرف المضرور )المدعي( إبلاغهاوجب أفيما يتعلق بقضايا الطلاق التي  ما عدا الأسرة

 .82الأهليةقضايا ناقص 
     التدخل الاختياري للنيابة العامة في القضايا التي ترفع في المجلس القضائي  أيضاكون وي

 .83طلاع بالملفتطالبها بالإ أوملاحظاتها  إبداءيجبرها على  نص أيالمحكمة نظرا لعدم وجود و 
 للنيابة العامة  الإجباريالتدخل  -ثانيا

يتم و  إلزاميا أو إجباريامة اتتدخل فيها النيابة الع أنقد يفرض القانون في بعض الدعاوى 
صت قد نو  ،التي تكون فيها كطرف منظمو  بالأسرةتبليغ النيابة وجوبيا في بعض القضايا المتعلقة 

النيابة العامة عشر  إبلاغيجب  بأنهعلى سبيل الحصر   ،جإ..م.إق. 961/0على ذلك المادة 
    هليةالأتدخلها وجوبيا في حماية ناقص   أيضايكون و  ،قبل تاريخ الجلسة الأقلعلى  أيام( 01)
 .الميلادالتي تكتسب منذ تحمل الواجبات و ا صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق و يقصد منه الأهليةو 

 إذاأما طلب الحجر، وصي، و  أويمكنها طلب تعيين مقدم في حالة عدم وجود ولي  أيضاو 
 .84ترفض الدعوى الأهليةكانت الدعاوي لا تتعلق بحماية ناقصي 

 لإبداءقبل تاريخ الجلسة  الأقلعلى  أيام( 01النيابة العامة بالملف عشرة ) إبلاغيجب و 
في حالة قراراتها، و  معظمهو ما كرسته المحكمة العليا في و  ،الأطراف لأحدتنحاز  أندون  رأيها
ن إف الإجباريعدم اطلاعها على الملف في حالة التدخل  أوبالملف من قبل القاضي  إبلاغهاعدم 

 الحكم الصادر في الدعوى يعد باطلا .
ن إمن ثم فو  بالأشخاصالنائب العام بالقضايا المتعلقة  إبلاغنه يجب أمن المقرر قانونا و 

متى و  العام،ن قواعد النظام انتهاك لقاعدة مو  ،جوهري لإجراءالقضاء بما يخالف ذلك يعد اختراقا 
 .85كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

                                                           
 الجزائر ،ظل القانون الأسرة الجزائري، مجلات العلوم القانونية والسياسية، جامعةفائزة، تدخل النيابة العامة في جروني  -82

 .    82 ، ص9106، جوان 02العدد
 .066 أمقران، المرجع السابق، ص بوبشير محند -83
 .92 ناصر جابر، المرجع السابق، صبن  -84
 .61 جروني فايزة، المرجع السابق، ص -85
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لإبداء بتبليغ الملف للنيابة العامة  يأمر أنمن تلقاء نفسه  الأسرةلقاضي شؤون  أيضا يجوز
خاصة تمس  أهميةقضية ما تكتسي طابعا ذات  نأتبين له  إذا ،حول تطبيق القانون رأيها

تكتفي  أنلها الحق في هذه الحالة و ر، الأسذلك بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع و بمصلحة 
 .86رأيها بإبداء إلزامهافي القضية دون  بالإشارة

 المطلب الثالث
 الأسرةسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في بعض جرائم 

متصل بها ينطوي على حرمة لا  شيءجعل كل  الأسرةالقداسة التي تكتنف مفهوم  إن 
 لجزائرياقد نص المشرع ، و الأسرةتقع في  أنهاقد تميزت بعض الجرائم بخاصية تنتهك، و  أنيجب 
 0262من دستور  07المجتمع في نص المادة من قبل الدولة و  للأسرةالحماية  إضفاءعلى 
 .للمجتمع " الأساسيةباعتبارها الخلية  الأسرةالدولة  "تحمي
 للمجتمع الأساسيةهي الخلية  الأسرة" أنعلى  0276من دستور  68نصت المادة و 
قد جاء و الأسرة، بشؤون  الجزائريالأسرة قانون  أيضاهتم إقد و  المجتمع "ي بحماية الدولة و وتحظ

تجمع  أشخاصتتكون من للمجتمع و  الأساسيةهي الخلية  الأسرة" أ.جق. 9تعريفها في المادة 
  ."صلة القرابةبينهم صلة الزوجية و 
 أهميةفي التشريع الجزائري خاصة في معظم التشريعات عامة و  بالأسرةيكتسي الاهتمام 

مدخلا جيدا حسن الدلالة  الأسرةيعتبر الاهتمام بقضايا " حد الباحثين فقال أوقد عبر عنها  ،كبيرة
 حفظ كيانهاو  الأسرةنظرا لاعتبارات متعلقة بحماية و  ،التعبير عن مشكلات الوطن العربي "و 
 حكامالأستقرار يتجسد في البحث عن فالإ تقوية روابطها، إذاية والمعنوية و الماد أواصرهاحماية و 

ملائمة  أمر لهذا فقد ترك المشرع الجزائريالأسرية و الحفاظ على الروابط  إلىئية التي ترمي االجز 
يتنازل  أن أويطالب بمعاقبة الفاعل  نأالطرف المتضرر نفسه في  إلىتحريك الدعوى العمومية 

البعض الجزائية و  الإجراءاتقانون رى ذكر البعض في قانون العقوبات و هذه الجرائم جو عنها 
 .الآخر ورد النص عليها في قوانين خاصة تركت سلطة متابعتها للنيابة العامة

 
                                                           

 .61 جروني فايزة، المرجع السابق، ص -86
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 الفرع الأول
 الأسرة جريمة ترك

التعاون لرحمة و االمودة و  أساسها أسرةتكوين  إلى أساساكانت الحياة الزوجية تهدف  إذا
دون سبب جدي لمدة ب يالأسر  حد الزوجين عن المقرأن تخلي إف المستمر والتكافؤ بين الزوجين،

جريمة من جرائم  بشؤونهم يعتبر هتمامعدم الإو  الأولادتجاه إالتخلي عن الواجبات تتجاوز شهرين و 
لأحد  الأسرةعلى عقوبة التخلي عن مقر  ،88.جع.ق 221ة الماد ، وقد نصت87قانون العقوبات
  .دون سبب جديالزوجين عمدا و 

يكون ما شكوى الزوج المتروك )المضرور( و  على تعلق بالمتابعة فلا تتم إلا بناء  فيما ي أما
بقي هذا ة و الزوجة قد تركا مقر الزوجيالزوج  و  كان الاثنين معا إذالأنه  ،زال باقيا في مقر الزوجية

 .89حدهماأنه لا مجال لقبول الشكوى من إخاليا ف الأخير
ما باشرت النيابة  إذالأنه ، .جع.ق 221/9ى فقد نصت عليه المادة فيما يخص الشكو  

ع سحب الشكوى حدا يضكما  ون المتابعة باطلة بطلانا نسبيا،العامة المتابعة دون شكوى فتك
ذا، و .جج.إ.ق 206هذا ما نصت عليه م و للمتابعة   أحيلتشكوى و  العامة بدونبها النيابة قامت  ا 
الدعوى العمومية يكون الحكم بعدم قبول بطلان المتابعة،  أمامهاالمتهم  أثارالمحكمة و  إلىالدعوى 

إذا كان القانون تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة  أننقضاء فيمكن الإ أما ،نعدام الشكوىلإ
 السالفة الذكر. .جع.ق 221نصت عليه المادة  ما يخص الجزاء فقد أما ،90يجيزها صراحة

يجوز علاوة على ذلك على كل من قضى عليه "و نصت ف .جع.ق 229المادة  حالتهاأ
ق ع بالحرمان من الحقوق الواردة  111و 113بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 

 ".الأكثرسنوات على  9 إلى الأقلمن هذا القانون من سنة على  11في المادة 

                                                           
 .05الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، الجرائم  -87
المتضمن قانون العقوبات، ج.ر،  ،0266يونيو سنة  15 ـالموافق ل ه،0256صفر  05المؤرخ  086-66الأمر رقم  -88

  .14/19/9104المؤرخ في  10-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 0266جوان  90صادر في   42 عدد
 .080،  ص 9107(، دار هومة، الجزائر، 02بوسقيعة أحسن، الوجيز في قانون الجزائري الخاص، )ط.  -89
 .088المرجع نفسه، ص  -90
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    .جع.من ق 0مكرر 2تي نصت عليها المادة الو  04لواردة في المادة فيما يخص الحقوق ا
 العائلية في: أوالمدنية  أوالحقوق الوطنية  من ممارسةيتمثل الحرمان " 

 .لعمومية التي لها علاقة بالجريمةالمناصب امن جميع الوظائف و  قصاءالإ أوالعزل .1
 .أي وساممن حمل أو الترشح و نتخاب الحرمان من حق الإ .2
 أمامشاهد  أوعقد  أيشاهدا على  أو خبيرا، محلفا، أون يكون مساعدا لأ  الأهليةعدم .1
  .ستدلالضاء إلا على سبيل الإالق
الخدمة في  أومدرسة  إدارةوفي  التدريس،وفي  الأسلحة،من الحق في حمل  الحرمان.1

  .أو مراقبامدرسا  أو أستاذامؤسسة للتعليم بوصفه 
  .أو قيمان يكون وصيا لأ  الأهليةعدم .9
 .بعضها أوسقوط حقوق الولاية كلها .3

يثنا عن ترك كنا قد ركزنا حد إذانه أنلاحظ  أنلا يفوتنا  الأسرةفي ختام حديثنا عن مقر 
الزوجة غير معنية بهذه  أنفهذا لا يعني لتزاماته، ا  قر الزوجية، وتخليه عن واجباته و الزوج لم
السبب في تركيزنا عن الزوج في هذه الجريمة هو بسبب غلبة  أنبل معفية منها،  أوالجريمة 

 .91جةأكثر من حصولها من الزو من الزوج  الأسرةحصول وقائع ترك مقر 
لثاني                                                                                                   الفرع ا

 الأقاربجريمة السرقة بين 
سرقة عامة قد الدون رضاه و عليه و  المجنيخذ مال الغير خفية دون علم من أالسرقة هي 
 هم  هج ني نى ٱُّٱ: بقوله عاقب عليهاتعالى و و  نهانا عنها سبحانه 

 . 92 َّ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى

 الأقاربتحصل بين  أما التي ،عاقبت بالقطع على جرائم السرقة الإسلاميةن الشريعة إف إذا
 .نع التعزيز الذي يجوز فيه الحبسلا تم

 
                                                           

 .94 ص المرجع السابق، سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزيز -91
 .25 يةالآ/ المائدةسورة  -92
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من الجد  أوبنته،  أوابنه  أموالعلى  ملأا أو الأبالمرتكبة مثلا من و  الأقاربالسرقة بين  إن
 لكن رغمج، و .ع.سرقات غير معاقب عليها في ق هي بالأساس أحفادهما أموالالجدة على  أو

"لا يعاقب  على .جع.ق 265تابعة فيها فقد نصت المادة المذلك يمكن تحريك الدعوى بشأنها و 
لا تخول إلا الحق في التعويض و  المبينين فيما بعد الأشخاصترتكب من  التيعلى السرقات 

 المدني:

 ،غيرهم من الفروع أوبأولادهم  إضرارا الأصول.1
 ،بأصولهم إضرارالفروع .2
 ر".خالآبالزوج  إضرارااحد الزوجين .1

مهم فلا مجال لتطبيق تخلف هذا العنصر ال إذالقد اشترطت هذه المادة عنصر القرابة لتفعيلها لأنه 
 .لا مجال للإعفاء فيهاو  هذه المادة،
"لا يجوز اتخاذ  نصت على .جع.ق 262المادة ن إالشكوى فيخص المتابعة و فيما  أما
لغاية الدرجة  الأصهارالحواشي و و  الأقاربالجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين  الإجراءات
 ."التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءاتعلى شكوى الشخص المضرور و  إلا بناءالرابعة 
منع وكيل الجمهورية من ممارسة الدعوى العامة إلا نه أنلاحظ من خلال هذه المادة  إذا

ذااءا على شكوى من الشخص المضرور و بن ن إمصلحة ف أوما قدمت ممن ليست له صفة  ا 
نه يضع حدا للمتابعة ولا إالشكوى ف التنازل عن أما، حكم بعدم قبول الدعوى الجزائيةالمحكمة ست

 .93الفصل فيها إجراءاتلا المحكمة متابعة يجوز للنيابة العامة و 
 الثالثالفرع 
 الحضانة أحكامجريمة مخالفة 

لتزامات فهناك بعض الإ، الأسرةتعتبر هذه الجريمة من بين تلك الجرائم الواقعة على نظام 
قد تدخل ، و الأولادبحضانة  الأمريتعلق بعد فك الرابطة الزوجية و  الأسرة أفرادتترتب على  التي

                                                           
 .061ص، 085ص، 082المرجع السابق، ص  الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، سعد، عبد العزيز -93
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قد نصت الحضانة و  أحكامذلك بتجريم فعل مخالفة و  94الأسرةعلى كيان  جل  الحفاظأالمشرع من 
ضانته بحكم مشمول بالنفاذ ن حأعقوبة من لا يسلم قاصر قضى في ش على .ج،ع.ق 295المادة 
 .المعجل
بعد من ذلك فقد نصت أبل  الأب أو الأمالحضانة لا تقتصر فقط على  أنالجدير بالذكر  إن
 بحضانة أولى الأم" 9118فبراير  97في  المؤرخ 19-18المعدلة بالأمر  .أ.جق 64المادة 

ثم الأقربون درجة مع مراعاة ثم الخالة، ثم العمة،  ،ثم الجد لأبم، ، ثم الجدة لأالأبثم لدها، بو 
مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق 

 . "الزيارة
بالحضانة بعد الوالدين ففي هذا  أيضاالجدة لها الحق  أنيتضح من خلال هذه المادة و 

ف( ،قضية )ر ،06/12/9112بتاريخ  800644الشأن قررت المحكمة العليا في قرار لها رقم 
 بيارالأ، 0261ديسمبر  00عقدة بمقرها شارع النيابة العامة في جلستها العلنية المنو  ،ف(،ضد )ت

 لجزائر.ابن عكنون، 
بعريضة قدمها  92/15/9117طعنت بطريق النقض بتاريخ  ،ف(الطاعنة )ر. أن حيث
قضاء  ضد القرار الصادر عن مجلس المعتمد لدى المحكمة العليا،، )ا.م( الأستاذمحاميها 

من محكمة قسنطينة الحكم الصادر  إلغاءالقاضي  ، وطالب97/16/9117قسنطينة بتاريخ 
بحيث تطلب ، م التأسيس على حضانة حفيدتها )ن(الطاعنة الحالية لعدالقضاء برفض دعوى و 

 رفض الطعن .
من حيث الموضوع و  ،الشروطاستوفى كل و  الأجلالطعن بالنقض جاء في  نأعليه بحيث و 
 ..أ.جق 64المادة  أحكام إلىالنظر و  فيه،القرار المطعون  إلىبالرجوع 
نمابالطلاق و لمادة لم تربط الحضانة ن تلك اإبالتالي فو  لحة شترط فقط مراعاة مصإ ا 
 .ون التي يتعين بيانها وتسبيب ذلكالمحض

                                                           
بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -94

 .4، 2 ص 0202الجنائية علم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ه دون حاجة لمناقشة ينجر عليه نقض القرار المطعون فيهذا الوجه مؤسس و ن إعليه فو 
 .الوجه الثاني
قبول الطعن  ،واريثالمة و الشخصي الأحوالغرفة  قررت المحكمة العليا، الأسبابفلهذه 

موضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ بالنقض شكلا و 
97/16/911795. 

التسليم لقيام هذه الجريمة  عنصر عدم تشترطإالسالفة الذكر   .ج،ع.ق 295المادة  أما
لاعناصر هذه الجريمة، و  أهمنه من أنه يعتبر موقفا سلبيا إلا أرغم   لما اعتبر بالأصل جريمة ا 

كم سابق وجود ح أيتهم وجود حكم المطالبة بالمحضون، علم الم إلىكما يكون متعمدا وصل 
صدر من جهات القضاء  إذا أماالمعني،  إلىتم تبليغه رسميا صادر عن القضاء الوطني و 

 .96إليهستناد فلا يجوز الإ الأجنبي
فلا يمكن  ،.جع.مكرر ق 292ص المادة نه حسب نإالتنازل ففيما يخص المتابعة و  أما

 إلا بناء   ،.جع.ق 295المادة  نص تطبيق إلىلوكيل الجمهورية مباشرة الدعوى العمومية الرامية 
 ج.ع..مكرر ق 292 المادةللمتابعة الجزائية  نه يضع حداإالصفح ف أما الضحية،على شكوى 

  

                                                           
 0العدد  ،مجلة، 06/12/9112، بتاريخ 800644ملف رقم  ،غرفة الأحوال الشخصية راجع القرار الصادر عن -95

 .955 ، ص9101
 . 076، 076 صالمرجع السابق، ، الأسرةعبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام  -96
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هي الهيئة فوها بأنها تطور التاريخي للنيابة العامة، وقد عر  التعرضنا في هذا الفصل إلى 
ها ل قد جعلمارس رفع الدعوى باسم المجتمع، و التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة ت

كما للحفاظ على حسن تطبيق القانون  ،تهامدعاء التي تقوم بوظيفة الإالمشرع الجزائري سلطة الإ
 .خروى لآتختلف تشكيلتها من مست

مباشرتها وفقا الدعوي العمومية و تحريك  يتمثل فيلها  يالاختصاص الأساسن إوهكذا ف
 ج..إ.من ق 0لنص المادة 

نصوصه بعض  ون الأسرة ولكن هذا القانون تضمنللنيابة دور كبير في قضايا شؤ 
النقائص التي تعد في نظر القانون إشكالات قانونية، وهذه الإشكالات منها ما هو شكلي يتعلق 

واج والحضانة ومنها ما هو موضوعي يتعلق بمنازعات الأسرة كالدعوى المتعلقة بالز  ،بالإجراءات
 الخ.ودعوى نفي النسب...

النيابة العامة  على أن مكرر 2المادة المشرع في  نص ق.أ.ج، يل الوارد فيتعدال معو 
 دعاء أو الدفاعطرفا أصليا في الدعوى، وتعطيها صفة المدعي والمدعي عليه عن طريق الإ

باعتبارها طرفا أصليا، بالإضافة إلى السلطة التي منحها القانون في تحريك الدعوى العمومية في 
ما ويكون تدخلها إجباريا أو ظابة أن تبدي رأيها فتكون طرفا منالجرائم المتعلقة بالأسرة، ويمكن للني

 ختياريا.إ
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

مجال تدخل النيابة العامة في مسائل 

 ثارهاوآ الأسرة
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موضوع النيابة العامة من خلال طبيعة تدخلها في قانون  فيه إلى الفصل الأول تطرقنا 

أصليا، كما خصما وطرفا  يابة العامة برفع الدعوى كانت الأسرة، وذلك من حيث أنه إذا قامت الن
لكن مركز النيابة يترتب عليه عدة مجالات من حيث ، في قضايا الأسرة ماظهو الشأن إذا كانت من

ة وحتى في الزواج، والميراث والنيابة الشرعيا في قضايا الطلاق و لأسرة كتدخلهتدخلها في قضايا ا
جراءات الدعوى، ومن آثار من حيث قواعد الإعدة  عليه كما ترتب عن ذلك الطعن.  ختصاص وا 

الغاية من تكريس ، وأيضا من حيث الدور و والحضور وتقديم الطلبات والدفوع حيث إجراءات التبليغ
مكرر من قانون الأسرة، وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني: مجالات تدخل  3نص المادة 

الآثار المترتبة عن تدخلها في مسائل الأسرة و )المبحث الأول(،النيابة العامة في مسائل الأسرة 
 )المبحث الثاني(..جأ.مكرر من ق 3والمبررات العملية لتكريس المادة 
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 المبحث الأول
 مجال تدخل النيابة العامة في مسائل الأسرة

أعطى المشرع للنيابة العامة دور كبير في مسائل الأسرة، وذلكما يتجلى من خلال تدخلها 
ها، والسهر على تطبيق في قضايا كثيرة للوقوف على حماية كيان الأسرة، وعدم المساس بتكوين

ا في القضايا المتعلقة  وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث: تدخله ،تحقيق العدالةالقانون، و 
النيابة الشرعية في القضايا المتعلقة بالميراث و  تدخلهاو ،)المطلب الأول(الطلاق الزواج و ب

 )المطلب الثالث(.ن تدخلها في الطعوأخيرا  ،)المطلبالثاني(
 المطلب الأول

 الزواج والطلاقالمتعلقة ب قضاياالبة العامة في تدخل النيا
تدخلها في قضايا الزواج  خلال للنيابة العامة دور مهم في قانون الأسرة ويتضح ذلك من

تدخلها و ، )الفرع الأول(وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب: تدخلها في قضايا الزواج  الطلاقو 
 )الفرع الثاني(.في قضايا الطلاق 

 الفرع الأول
 لزواجاقضايا  في العامةالنيابة  تدخل
يتم إبرام هذا العقد أمام موثق فحماية الرابطة الزوجية وقدسيته  نظرا لأهمية عقد الزواج في

مطالبة إثبات الزواج أمام القاضي بإمكان الزوج أو الزوجة  كما أنهو أمام ضابط الحالة المدنية، أ
يثبت الزواج "، ج.أ.ق 22، وهذا ما نصت عليه المادة 98المختص بموجب حكم قضائي

 من  سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجله يثبت بحكم قضائي".بمستخرج
أنه من  11/12/1191بتاريخ:  00755: رقم كرست المحكمة العليا في قرار لهاقد و 

المقرر قانونا أنه يثبت الزواج بمستخرج من  سجل الحالة المدنية و في حالة عدم تسجيله يثبت 
توافرت أركانه وفقا للقانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب بحكم إذا 

 وانعدام الأساس القانوني في غير محله.

                                                           
 .35المرجع السابق، صدليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة )الزواج و الطلاق(، يوسف دلاندة،  -98
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أن المجلس القضائي لما قضى بعدم وجود الزواج، ورفض  -في قضية الحال-ولما كان ثابتا
 .99صحيحادعوى الطاعنة لعدم اثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا 

تل فيه خإج العرفي، أي اأما إذا لم يكن الزواج مسجلا بسجلات الحالة المدنية وهو ما يعرف بالزو 
لنيابة العامة أن تعمل على تسجيل منطوق الحكم أو الأمر بسجلات لعنصر الرسمية فهنا لابد 

طبقا  ، وهذا100حوال الشخصية أو من رئيس المحكمةالأالحالة المدنية الذي صدر من قاضي 
"يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحلة المدنية بسعي من النيابة .جأ.ق22/2لنص المادة 

 العامة".
 الفرع الثاني

 لطلاقافي قضايا  لنيابة العامةتدخلا 
عليه المادة  النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا شؤون الأسرة، وهذا ما نصت

بأن على المدعي في دعوى الطلاق  ،.جا.م.ا.ق 829في نص المادة  أوردو  ر،سالفة الذك مكرر3
أيا كان زوجا أو زوجة أن يسعى إلى تبليغ باقي الأطراف المعنية بالدعوى المدعي عليه والنيابة 

كما أيضا بإمكان المدعي تبليغ  ،101العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع،  ومدافعة عن حقوقه القانونية
ما عن طريق أمانة  ،إما عن طريق المحضر القضائينسخة من عريضة الطلاقبة العامة النيا وا 

 .102الضبط
بقولها"  51/50/1199بتاريخ   ،81293رقم  كرست المحكمة العليا في قرار لهاقد و 

رغم أن النزاع يتعلق  نه يتبين منها أنهإة، والقرار المطعون فيه حولها، فبالرجوع إلى ملف القضي

                                                           
 1، المجلة القضائية، عدد 11/52/1191بتاريخ  00755قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الأحول الشخصية   -99

 .1117لسنة
 .08جروني فائزة، المرجع السابق، ص -100
 .552، 551، ص2559سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر،  -101
 .179، ص2513لجديدة، دار هومة، الجزائر، عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية ا -102
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الملف لم يبلغ إلى النائب العام، مما يعد خرقا لإجراءات جوهرية بالنظام العام، الذي ن إبالطلاق، ف
 .103يعرض القرار المطعون فيه للنقض"

بطة انحلال الر إبل تتدخل في جميع حالات  ،لا يتوقف دور النيابة العامة عند هذا الحدو 
 .104الزوجية سواء كان التطليق أو الخلع، لكونه يتعلق بالنظام العام

 المطلب الثاني
 والنيابة الشرعية لميراثايابة العامة في قضايا تدخل الن

ذا ما سنتطرق إليه في تعد النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الميراث والنيابة الشرعية وه
الفرع تدخلها في قضايا النيابة الشرعية )و ) الفرع الأول(،تدخلها في قضايا الميراث  ،هذا المطلب

 الثاني(.
 الفرع الأول

 الميراثفي قضايا  النيابة العامة تدخل
شخص لإن للنيابة العامة دور مهم في قضايا الميراث خاصة عند وجود ورثة قاصرين ل

 المتوفى، سواء في حالة وفاة الولي أو الوصي.
بأن للنيابة العامة أو من له مصلحة قانونية أن يتقدم  .ج،أ.ق192نص المادة  منويتضح 

 مة قسإذ تكونالفي حالة عدم وجود ولي أو وصي إلي المحكمة بطلب قسمة التركة وتعيين مقدم 
 . 105برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أي عن  طريق القضاء

 22/12/1112بتاريخ  98001 رقم ،الخصوص قرار المحكمة العليا وقد صدر في هذا
، ولم رالة لضمان عدم الإجحاف بحق القاصلم تقع تحت إشراف العد ،أن القسمة موضوع الدعوى

                                                           
 2، العددا، مجلة المحكمة العلي1/50/1199، بتاريخ 81293 غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم المحكمة العليا، -103

 .85، ص2557
 .00جروني فائزة، المرجع السابق، ص -104
 .222الابتدائية، المرجع السابق، ص  اكمشؤون الأسرة أمام أقسام المح عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى -105
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بطال القرار  يتعين وبذلكة العامة على القضية، طلاع النيابإتحترم الإجراء الخاص ب نقض وا 
 .106المطعون فيه"

 الفرع الثاني
 النيابة الشرعيةفي قضايا النيابة العامة تدخل

لثاني، وعن دور النيابة المشرع الجزائري في قانون الأسرة النيابة الشرعية في الكتاب ا نظم
 الخ.الكفالة...الحجر والمفقود و القضايا المتمثلة في  تدخلها فيالعامة و 

 وتعيين المقدم أو القيم الحجرفي قضايا  العامة النيابةتدخل -أولا
هو يتمتع بقواه العقلية، ولم كل شخص بلغ سن الرشد و  أن" .جم.ق 85نصت المادة 

( سنة 91وسن الرشد تسعة عشرة) ،ل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنيةيحجر عليه، يكون كام
 كاملة". 

"لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز  من نفس القانون 82والمادة 
 .107لصغر في السن، أو عته، أو جنون"

     مجنون أو معتوه أو سفيه إذا كانعلى بالغ سن الرشد  .ج،أ.ق 151كما تحدثت المادة 
 .108يمكن له أن يطلب الحجر ، فبهذه الحالةو طرأت عليه هذه الحالات بعد بلوغه سن الرشدأ

حالات المذكورة أعلاه لا يقبل إلا إذا كان قد وقع الإن طلب الحجر لسبب أو لحالة من 
أحد أقارب الشخص  وهم .ج،أ.ق 152المادة ص ورد ذكرهم في ثلاثة أشخا تقديمه من أحد

، أو ممن له مصلحة دون تحديد نوع ىطلوب الحجر عليه دون تمييز بين ذكر أو أنثالم
 .109لياالمصلحة، أو من النيابة العامة الذي يكون طرفا أص

                                                           
، مجلة المحكمة العليا 12/1112/ 22، بتاريخ 98001غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم: المحكمة العليا، -106
 .117، ص1110، 51العدد

، يتضمن قانون المدني، معدل 1170سبتمبر  25، الموافق 1310رمضان عام  25مؤرخ في  90-70أمر رقم  -107
 ومتمم.

 .208عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، ص -108
 .159، المرجع السابق، صالمحاكم الابتدائيةعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام  -109
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نجد أنها قد عرفت المقدم بأنه الشخص العاقل  .ج،أ.ق 11من خلال نص المادة أيضا  
ويكون  وصي على فاقد الأهلية أو ناقصها والبالغ الذي تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو

على طلب  على طلب من له مصلحة، أو بناء هذا التعيين بناء على طلب من أحد أقاربه، أو بناء
 .110ية مصالحه الماليةمن ممثل النيابة العامة ليتولى رعاية وحما

 م.إ.ق 875يفهم من نص المادة  ماأما فيما يخص طلب تعيين مقدم و 
عيين مقدم في شكل طرف المعني بمصلحة القاصر، أيا كان أن يقدم طلب تالعلى  ،إ

أما إذا كان الطرف المعني  ،فتتاحيةت القانونية بالعريضة الإإتباع جميع الإجراءايه علو عريضة
ن الإجراء يتم إف، رما يعني عدم وجود ولي على القاص بمسألة التقديم هو النيابة العامة، وهو

بموجب طلب عادي يقدم إلى القاضي المعني الذي عليه إصدار أمر بتعيين مقدم للقيام بالقاصر 
 .111وشؤونه

 والمفقود والغائب الكفالةفي قضايا  النيابة العامة تدخل -ثالثا
يتم بنهاقيام الأب ب ورعاية،على التبرع بالقيام بولد قاصر، من نفقة وتربية  لتزاماالكفالة هي 

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد ".جأ.ق 115وهذا حسب نص المادة 112بعقد شرعي
 .قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي"

على  تنصنجد أن المادة الأولى  ،.ج.إم.إ.ق815و 818مادتين ال وصنص إلىوبالرجوع 
أن ينظر في طلب الكفالة في غرفة المشاورات بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة، أما المادة الثانية 

و التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية بعد سماع أعلى أن ترفع دعوى إلغاء الكفالة تنص 
مجرد طلب يقدمه الكافل  ه النصوص هو أن الكفالة تكونممثل النيابة العامة، ومعنى ظاهرة هذ

"يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم  .جأ.ق 117المادة  113في إطار

                                                           
، 113المرجع السابق، ص  إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائية، عبد العزيز سعد، -110

118. 
 .580، 588سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  -111
 .101 الابتدائية المرجع السابق، ص شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى-112
 .177 ص المرجع السابق،  عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديدة، -113
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 بعد أن تنظر المحكمة في هذا الطلب بتحديد جلسة تعقد في غرفة المشاورة ، " برضا من له أبوان
 .114هابعد أخذ رأي النيابة العامة أو استطلاع رأي ذلكعلنية، و والتي لا تكون 

ويقع  وىن القانون يوجب أن تكون بموجب رفع الدعإو التخلي عنها فأأما بشأن إلغاء الكفالة 
بالإلغاء أما إذا حكم مثل النيابة العامة في طلباتها، الفصل فيها في جلسة سرية، ولكن بعد سماع م

الإجراءات  في ستئناف أمام قضاء الدرجة الثانيةلإنه سيكون قابل للطعن فيه باإخلي فأو الت
 .115العادية

بناء على طلب أحد الورثة أو  المفقود موتأو  "يصدر الحكم بفقدان.جأ.ق 118تنص المادة و 
 مصلحة أو النيابة العامة". لهمن

الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته، ولا يعتبر مفقودا  يقصد بالمفقود
من نفس القانون بأن  115وعرفت أيضا المادة  ج،أ..ق 151المادة  طبقا لنصهذا ،و إلا بحكم

دارة شؤونه بنفسه أو  الغائب هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته وا 
 .116كالمفقود بذلك يعتبر،فبواسطة غيره لمدة سنة وتسبب غيابه بضرر

يصدر من فهم من هذه التعاريف أنه لا يعتبر الشخص مفقودا إلا بموجب حكم قضائي ي  
ه ، أو من لالفقدان يقدمه أحد الورثةلطلب  طرف قاضي شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة تبعا

ويجب على قاضي شؤون الأسرة عندما يحكم بالفقدان أن يعين  ،مصلحة، أو ممثل النيابة العامة
حمايتها مفقود و هم ليقوم بتسيير أموال المقدما أو قيما من أقارب المفقود أو النيابة العامة، أو غير 

قضائي قطعي بالوفاة أو إلى أن يصدر حكم ستحق من ميراث أو تبرع، إلى أن إوباستلام ما 
 تظهر حياته.

والحالات أنه يحكم بموت المفقود في الحروب  ق.أ.ج، 118و 113المادتين جاء في  
بناء على  هحكم  موتيصدر سنوات بعد التحري، وأن  8الفيضانات بمضي ستثنائية كالزلازل و الإ

 طلب من أحد الورثة أو من له مصلحة أو من طرف ممثل النيابة العامة.

                                                           
 .153الابتدائية، المرجع السابق، ص شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم إجراءات ممارسة دعاويعبد العزيز سعد،  -114
 .179، 177عبد العزيز سعد،، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديدة، المرجع السابق، ص -115
 .151عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، ص  -116
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ذا ظهر المفقود يولا ت  فتحأما تركة المفقود لا ت   سترجع كل قسم أمواله إلا بعد صدور حكم بالوفاة، وا 
يورث  "لا .جأ.ق 110نص المادة طبقالهذا و ،117قيمة ما بيع منها أو ما تبقى عينا من أمواله

المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع 
 ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها".

 المطلب الثالث
 عامة في الطعنتدخل النيابة ال

بكافة حكام والقرارات القضائية الصادرة عن جهات الحكم يحق للنيابة العامة الطعن في الأ
الى طرق الطعن العادية  )الفرع الأول(في ، وسنتطرق القانونية حسب ما يقرره القانون الوسائل
 الى طرق الطعن غير العادية. )الفرع الثاني(وفي 

 الفرع الأول
 طرق الطعن العادية

تعتبر  ،ععادة ما تنتهي الخصومات في قضايا الأسرة بصدور أحكام فاصلة في النزا
لا يبقى إلا تنفيذ هذه الأحكام بعد السماح للمحكوم عليه بممارسة  حقه و  ،خاتمة طبيعية للتقاضي

 .118في الطعن فيها
ن المشرع أعطى للنيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في قضايا الأسرة كل طرق أبما 

 حول مدى إمكانية النيابة ،فقد تباينت من جهة أخرى أراء الفقهالطعن منها العادية وغير العادية
حكام التي تصدرها جهات قضاء الأحوال الشخصية، بحيث العامة في سلوك طرق الطعن في الأ

مثل دعوى توقيع الحجر على  ،يرى معظم الفقه أن النيابة العامة كطرف أصلي في قضايا الأسرة
عها النيابة العامة في ، فيلاحظ أن الدعاوى التي ترفق.إ.م.إ.ج 152ام المادة الشخص طبقا لأحك

مثل هذه الحالة أمام القضاء المدني لا تدعي فيها بحق ذاتي خاص بها أي بمعنى أخر لا صفة 

                                                           
 172دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكمة الابتدائية،المرجع السابق، صعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة -117

173. 
جامعة تيارت  كلية الحقوق، ماجستير، رسالة ،دراسة مقارنة ،الأسرةغلام الله زهيرة، تدخل النيابة العامة في قضايا -118

 .121 ص ،2511 الجزائر،
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لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام ".جم.إ.ق 801طبقا لنص المادة  119لها في هذه الدعوى
ويقرر القاضي من تلقاء  . القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك

نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان 
 ."هذا الإذن لازما

 خروجا عن القاعدة العامة قد خول لها الصفة في هذه الدعاوى.ستثناء و إن القانون وكأإلا 
أي  ،م القضاء المدني كطرف أصليأن تعمل أمابإذن قد يسمح القانون للنيابة العامة 

تتمتع بجميع حقوق الخصم فلها توجيه سير  أي،تقف موقف الدفاعكمدعية أو مدعى عليها و 
 . 120لها الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى لغير مصلحتهاصومة و الخ

الدعوى بين  على هذا يعتبر مفهوم الطرف الأصلي مرتبط بمركز النيابة العامة في بناءو 
 ما عداها فلا يسمح لها بممارسة الطعن.و  ،مدعية ومدعى عليها

 :ستئناف والمعارضةفي الإ ،إ.ج.م.إق. 313عن العادية حسب نص المادة تتمثل طرق الط
 المعارضة-أولا

تعتبر طريق طعن عادي يعيد طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم في غيبة 
باشرها  المتغيب عن الخصومة التيللطرف المدعى عليه المتخلف أو  قطوهي حق مقرر ف ،المتهم

تتمثل في عدم رضي الطرف المدعى عليه بما قضت به المحكمة و  ،ضده المدعى في الخصومة
أمام نفس الجهة أو القرار الصادر غيابيا اتجاهه أو المجلس في مواجهته فله معارضة الحكم 

 .121القضائية
ن الحكم الغيابي إلمعارض بإجراء الطعن بالمعارضة فقيام ا نه بمجردأوتجدر الإشارة 

ذا تم قبول الطعن أم ،يتوقف عن التنفيذ ن الحكم إام المحكمة من الناحية الشكلية فوا 

                                                           
المجلة  (،50/52)الأمر رقم: الأسرةمكرر من قانون  3مادة ال أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "،  عمر زودة -119

 .30، ص 2550 ،، الجزائر2لمحكمة العليا، العدد القضائية ، قسم المستندات والنشر ل
المرجع "،(50/52)الأمر رقم: الأسرةمكرر من قانون  3المادة  أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "،  عمر زودة -120
 .30ص ،نفسه
القرارات الصادرة أمام القضاء العادي ر العادية في الأوامر والأحكام و دلاندة يوسف، طرق الطعن العادية وعي -121

 .30 والإداري )قانون الإجراءات المدنية والإدارية(، دار هومة، الجزائر، ص
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"يصبح الحكم الصادر .جإق. 851وهو ما نصت عليه المادة  122ن لم يكنأيكون كبرمتهالغيابي
يجوز أن ا قدم المتهم معارضة في تنفيذه و إذن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به أغيابيا ك

 تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية"
ن ممارسة إفوعليه  طريق عادي في الأحكام الغيابيةأن المعارضة هي  هذا يتضح من كل

تصور أمر غير معقول لعدم هو  ،النيابة العامة لطريق الطعن بالمعارضة في قضايا شؤون الأسرة
" يجب على ممثل النيابة العامة إ.ج.م.إق. 209أن المادة  تصدور الأحكام في غيبتها مادام

 تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون أصليًا فيها". 
شؤون الأسرة المعروضة أمام لى النيابة العامة حضور كل جلساتأوجبت عإذا فهذه المادة 
 .123تها طرفا أصلياالجهات القضائية بصف

وجب على النيابة العامة حضور الجلسات تحت طائلة البطلان أوبهذا نقول أن القانون 
 في حق النيابة العامة. ان كل الأحكام تصدر حضوريلأ ،نه لا يمكن الطعن بهذا الطريقإف

 الاستئناف-ثانيا
هذا و  المحكمةإلغاء الحكم الصادر من هو أيضا طريق من طرق الطعن العادية بهدف 

في دائرة  يتم مباشرته أمام المجلس القضائي الواقع.ج،إ.م..إق 332المادة تطبيقا لنص 
الغاية منه هو تظلم أحد أطراف الدعوى ضد الحكم الصادر و  ،اختصاصه المحكمة مصدرة الحكم

 ائعفصل فيها من جديد من حيث الوقمن المحكمة والمطالبة بمراجعته إما جزئيا أو كليا أو ال
 .124والقانون
ليس من و جل الطعن للنيابة العامة في جميع دعاوى الأسرة من تاريخ النطق بالحكمأحددي  

هذا ما استخلصنها من نص و  ،جلساتالا طرف أصلي يوجب القانون حضورها لأنه ،تاريخ التبليغ
تبرير كل العامة و بالنسبة للنيابة نه يسري ابتداء من تاريخ النطق به .ج،أإ.م..إق 899/3المادة 

                                                           
 .288خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -122
 .132غلام الله زهيرة، المرجع السابق، ص  -123
القرارات الصادرة أمام القضاء العادي ر العادية في الأوامر والأحكام و طرق الطعن العادية وعيدلاندة يوسف،  -124

 . 31ص  ،المرجع السابق، والإداري )قانون الإجراءات المدنية والإدارية(
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 209 المادةما نصت عليه وهو عامة جلسات الحكم هذا يتمثل في وجوب حضور النيابة ال
 .السالفة الذكر.ج.إ.مإق.

ومن الحالات التي يمكن للنيابة العامة أن تطعن فيها بالاستئناف تلك الأوامر الصادرة عن 
 803المادة صر رسة الولاية على القاكطلب إنهاء مما ،ستعجاليةكالأوامر الإ ،قاضي شؤون الأسرة

جل أوغيرها وذلك في  ،إج.م..إق 899المادة ، أو الأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم .جإ.م.إق.
 .125ستعجالية لهذا الأخيريخ النطق بالأمر نظرا للطبيعة الإبتداء من تار إيوم  10

ن النيابة العامة لها الحق في إنه في الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية فأتجدر الإشارة أيضا 
دي رأيها فقط تب هانإستئناف فيها فقط إذا كانت طرفا رئيسيا، أما إذا لم تكن طرفا فيها فالإ

 1150أكتوبر  21في قرار لها صادر في ولكن محكمة النقض الفرنسية و  ،بمستنتجات كتابية
أن يقع سواء من المدعى الذي  ستئناف الأحكام الصادرة في مادة الحالة المدنية يمكنإن بأقالت 

 لو لم تكن طرفا فيها . و  ،ي الدعوى أو من النيابة العامةلم يلب طلبه أو المتدخلين ف
ما كانت طرفا رئيسيا أن "يجوز للنيابة العامة كل 75جاء أيضا في موسوعة ضالوز رقم 

القضائي يسمح لها بحق  جتهادق الطعن المفتوحة للأطراف وأن الإتستعمل جميع طرتستأنف و 
 .ستئناف حتى ولو كانت طرفا منظما في القضايا التي يمكن لها أن تكون فيها طرفا رئيسيا"الإ

يجب أن تكون للنيابة العامة مصلحة في الاستئناف ذلك أن شرط المصلحة له دلالة أيضا     
ا تكون في التطبيق ن هدفها ومصلحتهستئناف من النيابة العامة ذلك لأخاصة عندما يكون الا

 .126السليم للقانون
 الفرع الثاني

 طرق الطعن غير العادية
بالنسبة لطرق الطعن غير العادية المخولة للنيابة العامة فتتمثل في الطعن بالنقض 

 والتماس إعادة النظر. 

                                                           
 . 130غلام الله زهيرة، المرجع السابق، ص -125
، المكتب الجامعي (ط)د.ة والاستئناف (، ض،) المعار الجنائية حكامالإ، الطعن في الششتاوي سمير ،شاهين أسامة -126

 .351ص  ،2557، الحديث
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 الطعن بالنقض -أولا
إعادة لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس " .جإ.م..إق 302نصت عليه المادة 

 ".النظرفي الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض
حد الخصوم أو ذوي أإلا إذا قدم من  بللا يقالطعن بالنقضيتضح من خلال هذه المادة

، للنائب العام .جإ.م.إ.د أجاز المشرع الجزائري في قنه وخروجا عن هذه القاعدة فقأالحقوق، إلا 
لم يطعن و  ،كان هذا الحكم مخالفا للقانون يضة بسيطة إذالدى المحكمة العليا أن يعرض الأمر بعر 

 . د الخصوم بالنقض في الأجل المحددحأفيه 
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو  ابتداءجل الطعن يكون في شهرين أ،في الأحوال العادية

 . 127القرار المطعون فيه
لقيام الطعن بالنقض أن تكون المصلحة قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه  شترطإ

 ،نقضت قبل ذلك الوقت تعين القضاء بعدم قبول الطعنإفإذا  ،وتظل كذلك حتى يفصل في الطعن
ها طرفا نه إذا لم تكن هناك فائدة عملية من وراء طعن النيابة العامة بالنقض بما أنأوالأصل 

ولو كان  تهام أو مصلحة المتهم فلا يجوز للنيابة الطعن في الحكمتخص الإأصليا في الدعوى، 
 .128يعرف هذا الطعن بالطعن لصالح القانونو  ،بيق القانونصحة تطذلك لتصويب الإجراءات و 

مختلف الطعون في دعاوى  نه يمكن للنيابة العامة الطعن لفائدة القانون وذلك برفعأكما 
نه يحق للنائب العام لدى إن فيه، إذ طبقا للقواعد العامة فللطع ن يكون الحكم قابلاأالأسرة و 

إذا كان الحكم مخالف  ،المحكمة العليا الطعن لصالح القانون في كل الأحكام التي تصبح نهائية
 . 129للقانون أو أخطأ تطبيقه فهنا يظهر دور النيابة العامة في  حسن تطبيق القانون

                                                           
القرارات الصادرة أمام القضاء العادي ر العادية في الأوامر والأحكام و طرق الطعن العادية وعي ندة يوسف،دلا -127

 . 97، 93، ص المرجع السابق، والإداري )قانون الإجراءات المدنية والإدارية(
 . 081ص  لقاوي احمد شوقي، المرجع السابق،الش -128
 . 39 جابر بن ناصر ، المرجع السابق، ص -129
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 ابة العامة في الدفاع عن القانونلتي كرست دور النيونذكر بعض الاجتهادات القضائية ا
نيابة حيث أن ال ،" 18/52/2557بتاريخ  391995فقد صدر قرار عن المحكمة العليا رقم 

 .130"لتمست نقض القرار المطعون فيه لكونه أخطأ في تطبيق القانونإالعامة 
يجب  ،" 11/15/2555بتاريخ  851317كما صدر أيضا قرار عن المحكمة العليا رقم 

 .131"، باعتبارها طرفا أصليا على قضايا الأحوال الشخصيةطلاع النيابة العامةإ

 التماس إعادة النظر -ثانيا
إعادة النظر إلى مراجعة الأمر " يهدف التماس  .جإ.م.إ.ق 315نصت عليه المادة 

أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك  ستعجاليالإ
 . "للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون

طريق من طرق الطعن غير العادية في حكم بات بالإدانة مشوب بخطأ في الوقائع  إذا هو
 .132بهدف إثبات براءة المحكوم عليه

لتماس في نه لا يجوز رفع الإأنلاحظ  .ج،.جإق. 031/8أيضا إلى المادة  العودةبو 
الحالات الثلاث الأولى من طرف وزير العدل أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني، أما 
الحالة الرابعة فلا يجوز إلا للنائب العام لدى المحكمة العليا بناءا على طلب من وزير العدل، إذ 

بداعي عدم إثبات  ،ة العامة الطعن في الحكم الذي يفصل بالطلاق بتراضي الزوجينتستطيع النياب
دعاء أو الدفاع طرفا أصليا في الدعوى عن طريق الإدعاءاتهما كون النيابة العامة إالطرفين 

 .133وأيضا في حالة رفعها لمختلف الطعون
  

                                                           
ة المحكمة العليا ، مجل18/52/2557، بتاريخ 391995رقم  ، قرارالشخصية الأحوالة العليا، غرفة المحكم -130
 .898، ص 52،2557العدد

، مجلة المحكمة العليا 11/15/2555، بتاريخ 851317،قرار رقم الشخصية الأحوال، عرفة المحكمة العليا -131
 .891، ص 522557العدد

 .070حمد شوقي، المرجع السابق، ص أ الشلقاوي -132
 .388خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -133



 الفصل الثاني                         مجال تدخل النيابة العامة في مسائل الأسرة  وآثارها

 

58 
 

 المبحث الثاني
 ثار تدخل النيابة العامة في مسائل الأسرةآ

مية لتطبيق القانون وهذا وفقا لنص اتعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا الر 
م كالخصومة ظت أين نجد النيابة تتدخل كطرف منحالاال، لكن هناك بعض ق.أ.ج مكرر 3المادة 

ثر وأ)المطلب الأول(،ثر تدخل النيابة العامة كطرف أصلي إلىأ إليهالقضائية وهذا ما سنتطرق 
ية لتكريس نص المادة المبررات العملوأخيرا  ، )المطلب الثاني(م ظالنيابة العامة كطرف من تدخل

 )المطلب الثالث(..جأ.ق مكرر 3
 المطلب الأول

 وكطرف منظم أثر تدخل النيابة العامة كطرف أصلي
عامة النيابة ال أنعلى  ق.أ.ج، مكرر3المادة لقد جاء التعديل الوارد في قانون الأسرة في 

 : إليه، وهذا ما سنتطرق هذا القانون حكامالأتطبيققضايا الأسرة طرفا أصليا في جميع 
 الفرع الأول

 أثر تدخل النيابة العامة كطرف أصلي
جراءات الدعوىلإاقواعد أولا :    ختصاص وا 

ختصاص إلى نوعين: الاختصاص النوعي والاختصاص إن القانون الجزائري يقسم الإ        
 ار الأول يعتمد على طبيعة الدعوىالمعي ،الاختصاص النوعي يحدد حسب معيارين،فالمحلي

 والمعيار الثاني يتركز على قيمة المصالح التي هي محل الخصومة.
ايا الأسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وتوابعه ختصاص النوعي للمحاكم يمتد في قضالإ

أن  نلاحظوبذلك  إلى فرع الأحوال الشخصية يمتد  إذ النفقة والمواريث وغيرها،كالحضانة و 
يتعلق بمصلحة الخصوم ختصاص المحلي الذي نوعي يتعلق بالنظام العام عكس الإختصاص الالإ
 مصالحهم.و 

عليه في  ىيسعى إلى المدع ين المدعفإانون الإجراءات المدنية حسب القواعد العامة في ق
 ىلمحكمة يحدد بالنسبة لموطن المدعالمحلي ل ختصاصموطنه، وعليه فالإ إلىأقرب المحاكم 

ستثناء بالنسبة لمادة المواريث ترفع الدعوى إي دائرة اختصاصها، إلا أنه هناك عليه الذي يقع ف
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 819قد نصت عليه المادة و  134أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى
 ..."يؤول الاختصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، ".جإ.م.إ.ق

ختصاص محليا للمحكمة التي العودة إلى مسكن الزوجية يكون الإأما دعاوى الطلاق أو 
تكون المحكمة " .جإ.م.إق. 825/3يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية حسب نص المادة 

الطلاق بالتراضي وفي ،الزوجي وجود المسكنالرجوع بمكان و أطلاق الموضوع : فيمختصة إقليميا
 بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما".

كما ترفع الدعاوى المتعلقة بالنفقة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو مسكن 
في  :تكون المحكمة مختصة إقليميا".ج،إ.م..إق 825/0نصت عليه المادة  هذا ماو 135الدائن

 النفقة الغذائية بموطن الدائن بها. موضوع
دعاء فهي من الأسرة، فإذا كانت تعمل بطرق الإ تصال النيابة العامة بقضاياإما فيما يخص أ

تحرك النشاط القضائي وترفع الدعوى وتقوم بتبليغ ملف القضية إلى الخصم، أما إذا تم رفع 
بط للمحكمة، وفي بعض المحاكم تشترط النيابة الدعوى من الغير فيتم تبليغها عن طريق كتابة الض

تبليغها بالقضية عن طريق المحضر القضائي نتيجة لذلك تتصل النيابة بالقضية المتعلقة 
  .136بالأسرة
 والدفوع الطلبات وتقديم والحضور التبليغ إجراءاتثانيا: 

تقومبإعلان الأوراق  فإنها لأسرةلعامة طرفا أصليا في الدعاوى المتعلقة بااكون النيابة 
إذ  هادفوعو  هاطلباتموجبات فلها أن تبدي رأيها، وتقدلها ما للخصوم من حقوق و  للخصم ويكون

                                                           
قضاء، الدفعة المدرسة العليا لل إجازةأمزيان محند أمقران، دور النيابة العامة في مسائل المتعلقة بالأسرة، مذكرة لنيل -134
 .28، ص 2555، الجزائر، 18
 .098ص ، 093سنقوقة، المرجع السابق، ص  سائح-135
 18المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  إجازةتخرج لنيل لقة بالأسرة، مذكرةالشيخ إسماعيل، دور النيابة  في مسائل المتع-136

 .28، ص 2555الجزائر، 
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ختصاص النوعي بعدم الإكانت متعلقة بالنظام العام،  كدفع  ايمكن لها أن تتمسك بهذه الدفوع إذ
 .137يه النيابةإلا تنب يهاما علة أن تراعيه من تلقاء نفسها، و لزم المحكميلأن ذلك

صليا ملف القضية هو إجراء جوهري باعتبارها طرفا أبعامة إن إجراءات اتصال النيابة ال
ن إوفقا للإجراءات العادية، وعليه فن دورها لا يختلف عن الخصم العادي فهي تتصل بالدعوى أو 

خ إبلاغ النيابة العامة بملف القضية يكون من طرف كاتب الضبط قبل عشرة أيام من تاري
أيام على  (91) "يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة.إ.جم.إ.ق 255وفقا لنص المادة  138الجلسة

 .الأقل قبل تاريخ الجلسة"
كل حالات النيابة من قانون المرافعات المصري أنه في  12المادة  نصت إضافة إلى ذلك

ذا كانت  قيد بمجرد كتابة قلم الكتابة إخباره العامة يجب على  بأمر أثناء نظرها يتم ذلكالدعوى، وا 
 يتعين فيها، ولا برأيها مذكرة تقديم بمجرد الدعوى أصليا في طرفا النيابة وتعتبر المحكمة من

 قانون من 91 المادة لنص طبقا ذلك وهذا على القانون ينص التي الحالات في إلا حضورها
ن باب إقفال قبل تدخلها ويكون 139المصري المرافعات  طلب في الحق تدخلت لها المرافعات، وا 

 القضية. ملف فيه لها يرسل الذي اليوم من تبدأ بأقوالها مذكرة لتقديم الأقل على أيام 7 مهلة
ن ن اطلاع النيابة العامة عليها يكو إحالة الأشخاص ف نصت على،.جم..إق118 المادةأما 
 أيام 10 قبل العام النائب إلى آنفا ترسل هذه القضايا الموضحةو  ،من هذه المادة 2طبقا للفقرة 

 القضية. في مذكرة ملتقدي  الضبط كتابة بواسطة الجلسة يوم من الأقل على
ما دامت النيابة العامة طرفا أصليا أوجب عليها القانون بقصد حماية الصالح العام أن تقدم 

 .140جوابية ةمذكر 

                                                           
وتطورها وفقا للمفاهيم الأوربية الجديد، مذكرة لنيل ايجازة المدرسة العليا  النيابة العامة اختصاصاتنايلي بدر الدين، -137

 .83، ص2510، الجزائر، 23للقضاء، الدفعة 
 .20الشيخ اسماعيل، المرجع السابق، ص  -138
 .058، ص1118، بالإسكندريةنقل عن محمد أحمد العابدين، الدعوى المدنية، نشأة المعارف -139
، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا "النيابة العامة في الدعوى المدنيةدور "زودة عمر،  -140
 .291، ص 1111، الجزائر، 53العدد
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القضية في  11/57/1198في  الصادر القرار الحصر لا المثال سبيل على ونذكر
 تهم القضية أن حيث حيثياته، الذي جاء في ،1191 1المنشورة في المجلة القضائية رقم 32377
 الإجراء نالطع ملف أوراق سائر من ولا فيه المطعون القرار من يتضح وأنه لا القاصرين الأطراف

 الطعن محل القرار في الإشارة وأن وقع قد،  أن الفعل م.إ.ق181في المادة  ليهع المنصوص
 عنه يترتب مما عليه، المنبه الإجراء تعوض لا فاته ستمع فيطلبإ قد العام النائب إلى بالنقض

 نقضه. ويتعين جوهرية قاعدة خرق قد القرار أن
 إجراء هو القضية بملف العامة النيابة اتصال إجراء أن نقول أن نستطيع ذلك خلال من

 أو شفاهة وطلباتها التماساتها وتقدم الجلسة تحضر أن للنيابة يحق أنه القول جوهري لذا يمكن
دون حضورها في  هاتقدم التماسات مسائل الأسرة أن،  كما يمكن لها فيتبديه في مذكرة مكتوبة، 

 .   141الجلسة
ذا لم تحضر فعليها  في الحضور العامة للنيابة يمكن المجلس مستوى وعلى الجلسة، وا 

 .142تقديم مذكرة مكتوبة
وراق إلى النيابة العامة تعمل كطرف أصلي في الدعوى، فهي تقوم بإعلان الأإذا كانت 

الطعن في الحكم اء من الطلبات والدفوع ويحق لها ذلك تأخذ حكم الخصم، وتبدي ما تشبالخصم، و 
 الصادر عليها.

رد ولا يجوز لها رد الخصم ولا تدافع على أحدهما الدعاء فلا يجوز لها طلب إذا قامت بالإ
نم  .143على تطبيق القانون تطبيقا سليما ا تعملوا 

 هو ما طريق الإدعاء عن بالدعوى العامة النيابة اتصال أن التعديل قبل من كان حيث
، أصبح .جأ.مكرر من ق 3لكن بعد التعديل الوارد على المادة ،لممارسة وظيفتها استثنائي طريق

 لوظيفتها في المسائل المتعلقة بالأسرة.دعاء والدفاع هو الطريق الأصلي لممارسة النيابة طريق الإ

                                                           
 .25الشيخ اسماعيل، المرجع السابق، ص  -141
 .213، المرجع السابق، ص "دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"زودة عمر،  -142
 .290، 298ص  المرجع نفسه، ،"بة العامة في الدعوى المدنيةدور النيا"زودة عمر،  -143
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عليه، فإنها تكلف بالحضور أمام المحكمة طبقا للقواعد  ىامة مدعأما إذا كانت النيابة الع
ويجوز للنيابة أن تبدي رأيها في  ،م.إ.ما يليها من قو  22مة المنصوص عليها في المادة العا

 .144و تقديم مذكرة أقوالهاأقضاة شفاهة بالجلسة الالمسائل المعروضة عليها على 
 وجوب حضور ممثل النيابة العامة الجلساتثالثا: 

بحيث كان حضورهم يحضرون الجلسات ويقدمون الطلبات بعدما كان قضاة النيابة العامة  
هم كتابية لا تشمل على أية مناقشات قانونية وتكتفي فقط بعبارة نطلب " تجسديا فقط،  وكانت طلبا

م ضمن النزاعات التي عبارة تستعمل في جميع أنواع الدعاوى التي تقو  وهي"، تطبيق القانون
بالمعنى القانوني  ن الأسرة، فالنيابة العامة تكون طرف أصلي فيها ليس كمدعى عليهايشملها قانو 

ف للسهر على حسن تطبيق القانونوحماية لكن كمراقب ومكل،وليس الهدف الحكم لها أو عليها
تـحضر الجلسات ،فطرفا في الـمنازعات الأسرية في جميع مراحل الدعوى باعتبارهاالنظام العام 

في أي حكم مـخالف  ستئنافبالإمثل أي طرف أصلي في الدعوى ويكون لها حق الطعن 
 .145للقانون

المشرع عندما اعتبر النيابة العامة  أن يلاحظ ،.جأق. مكرر 53نص المادة  إلىبالرجوع 
،ترتب على ذلك وجوب حضور تطبيق هذا القانون إلىفي جميع القضايا الرامية  أصلياطرفا 

، كتابياتقدم طلباتها تقوم بمتابعة الدعوى و فالأسرةالنيابة العامة في جميع الجلسات المتعلقة بشؤون 
يجب على ممثل النيابة العامة نه " أبحيث نصت على  .جإ.م.إق. 209وهو ما كرسته المادة 

 .146فيها" أصلياتقديم طلباتها كتابيا و حضور الجلسات في القضايا التي تكون طرفا 
 
 

 
 

                                                           
 .27، 25الشيخ اسماعيل، المرجع السابق، ص -144
مذكرة لنبل شهادة الماستر حقوق، جامعة الدكتور مولاي ، تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة ، لعباني سميرةا -145

 .25 ص، 2515، 2510الطاهر، سعيدة، الجزائر، 
 .07ئزة، المرجع السابق، ص جروني فا-146
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 النيابة العامة أعضاءعدم قابلية ردرابعا: 
 إحدىتوافرت  إذاهو جواز رد القاضي  الإداريةنية و المد الإجراءاتفي قانون  الأصل

عن  الإجابةو تقديم الطلب  جالوآض القضايا تنحيه في بع، ووجوب الحالات المنصوص عليها
 ..جإ.م.إمن ق . 287 إلى 281ذلك حسب المواد من و  ،الرد

فلا يجوز ردهم  ،النيابة العامة لأعضاءن انطبق وصف القضاة ا  لكن خلافا لهذا حتى و 
في  أصلياا اعتبار النيابة العامة طرفً  أنوتبريرا لذلك هو ،جانب الخصوم خلافا لقضاة الحكم من

 .147لهذا ليس من المعقول ردهم ،ووجوب حضورها الجلسات  الأسرةقضايا شؤون 
نه إالنيابة العامة من طرف الخصوم ف ما ذكرناه سابقا على عدم جواز رد إلىو بالعودة 
نماو  يرد في الحقيقة النيابة  ككل والخصم لا ،ن النيابة العامة خصمأيصعب القول ب يرد فقط  ا 

النيابة العامة ليست خصما  أنذلك  إلى، ويضاف ما قام لديه شك في نزاهته إذاها عضو من
نماالدقيق و بالمعنى  كانت  إذانه أ، كما ايته تطبيق القانون تطبيقا سليماتعتبر طرفا محايدا غ ا 

نه لا يجوز إ، ف.جأ.مكرر ق 53طبقا لنص المادة  الأسرةالنيابة العامة طرفا في دعوى مسائل 
النيابة  أعضاءلا يجوز رد رجال القضاء "  .ج.جإق. 000المادة  أيضا أكدتهوهو ما  148ردها

 .العامة "
نه لا تسري أهو  الأسرةفي مسائل  أصلياعلى اعتبار النيابة العامة طرفا  أيضاو يترتب

 جلسة النطق بالحكم الأسرةنه لا يلزم حضور نيابة شؤون أغير .النيابة أعضاءعليها قواعد رد 
سم عضو النيابة الذي حضر النطق بالحكم في ديباجته إتالي لا يبطل الحكم عند عدم ذكر بالو 

لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير  بأنهوفي هذا قضت محكمة النقض المصرية 
 من قانون المرافعات المصرية . 11/2عملا بنص المادة  149لازم
 

 
                                                           

 .109غلام الله زهيرة، المرجع السابق، ص -147
 .109، صالمرجع نفسه -148
، مصرء لدنيا الطباعة النشر، الشخصية، دار الوفا الأحوالالقانونية لمسائل  إجراءاتزيد،  أبورشدي شحاتة -149

 .281 ص2557
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 النيابة العامة برأيعدم تقييد المحكمة خامسا: 
النيابة  رأيخذ القاضي أإلزاميةلم يجب على التساؤل المطروح حول  الجزائري المشرع إن

 .150تركه؟ أوبه  الأخذللقاضي السلطة التقديرية في و رأيهو مجرد  أم،عتبارالعامة بعين الا
لا يقيد  رأيهان إمن ثم فو  ،في الدعوى آخرخصم  كأيالنيابة العامة تعد خصما  أنبما 

ي هذا ، وفطرحه أخذهأوفي تفسير القانون ومن ثم فلها الحرية في  أوالمحكمة سواء في الوقائع 
تفسيرها للقانون لا يقيد لنيابة العامة في وقائع الدعوى و ا رأين أب المصرية قضت محكمة النقض

، جلسة ةانون الأحوال الشخصيق 53لسنة  335الطرح ) طعن رقم  الأخذأوالمحكمة لها 
 . 151(م15/53/1117

لا تختص بها المحاكم  التيالشخصية  الأحوالالنيابة في قضايا  رأيلها  خرآو في حكم 
 حوالالأقانون  53لسنة  512م ) طعن رقم  1100لسنة  527لمحكمة، قضية الجزئية لا يقيد ا

 .152(م1/7/1117جلسة  صيةالشخ
لها  ،تفسيرها للقانون غير ملزم للمحكمةالنيابة في وقائع الدعوى و  رأيلها  خرآو في قرار 

 153.م (22/50/2551الشخصية جلسة  الأحوالقانون  50لسنة  123طرحه )طعن  أوبه  الأخذ
 فرع الثانيال

 مظالعامة كطرف من ل النيابةأثر تدخ
 )الفرعم في الخصومة القضائية ظلنيابة العامة حق التدخل كطرف منمنح المشرع لممثل ا

 )الفرع الثاني(.القضائية  أثر تدخل النيابة العامة في الخصومةو  ،الأول(
 

                                                           
 .101ص المرجع السابق، غلام الله زهيرة،-150
 إجراءاتزيد أبورشدي شحاتة ، نقلا عنم15/53/1117، جلسة انون الأحوال الشخصيةق ،53لسنة  335رقم قرار -151

 .282 ص2557، مصرء لدنيا الطباعة النشر، الشخصية، دار الوفا الأحوالالقانونية لمسائل 
 إجراءاتزيد،  أبورشدي شحاتة ،نقلا عنم1/7/1117جلسة  ،الشخصية الأحوالقانون  ،53لسنة  512رقم قرار -152

 .282 ص2557، مصرء لدنيا الطباعة النشر، الشخصية، دار الوفا الأحوالالقانونية لمسائل 
 إجراءاتزيد  أبورشدي شحاتة ، نقلا عنم22/50/2551جلسة  ،الشخصية الأحوالقانون  ،50لسنة  123قرار رقم -153

 .281ص2557، مصرء لدنيا الطباعة النشر، الشخصية، دار الوفا الأحوالالقانونية لمسائل 



 الفصل الثاني                         مجال تدخل النيابة العامة في مسائل الأسرة  وآثارها

 

65 
 

 م في الخصومة القضائيةظتدخلها كطرف منأولا: 
 ةم أمام القضاء، ذلك أن الخصومظعامة في الخصومة المدنية كطرف منتتدخل النيابة ال

أيها في الخصومة الهدف منها تمكين النيابة من إبداء ر ،فعليه ىالقائمة بين المدعي والمدع
، مع ذلك ألزم القانون بأن 154حول كل ما يتعلق بتطبيق القانون تطبيقا سليماالمطروحة كتابيا 

لك ما نصت عليه ختياريا وذإمعناه أنها خصم بل يكون  تحضر الجلسات وحضورها هنا ليس
القضية، يكون لها الحق في  في ماظمن طرفا العامة النيابة تكون عندما".جإ.مإ..ق 255المادة 

، ولا يجوز للنيابة العامة أن تدلي بطلبات جديدة لأنها لا تكون طرفا في النزاع بل إبداء ملاحظات"
 .155تظل أجنبية عنه، ويكون هذا التدخل من أجل سير العدالة

طلاع على ملف القضية مكن النيابة العامة من الإت، فإذا لم تجوبيالو خل ففي حالات التد
م، فهي تعمل ظنيابة العامة عندما تعمل كطرف منن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلا، والإف

كمستشار للقاضي وبذلك يجب عليها أن تبدي رأيها بما يتوافق مع تطبيق القانون دون أن 
 مصلحة أحد الخصمين.تستهدف 
قبل طلاع على هذا الرأي من و عدم الإأيترتب عن عدم إبداء رأي النيابة في الدعوى و 

الدعوى، ويتعلق ببطلان النظام العام فللقاضي أن يحكم به من  فيالقاضي بطلان الحكم الصادر 
 .156تلقاء نفسه

 القضائيةم في الخصومة ظأثر تدخل النيابة العامة كطرف منثانيا: 
عدم إمكانية ممارسة طرق الطعن لفقدانها هو  امظمن ااعتبار النيابة العامة طرف يترتب عن

إذا نص القانون على خلاف ذلك عندما يكون الطعن  ذلك الخصم الحقيقي في الدعوى، ما عدا
وهذا ما نصت عليه المادة  157طعن لصالح القانونالمبنيا على سبب متعلق بالنظام العام، ك

ة العليا، بصدور حكم أو قرار في إذا علم النائب العام لدى المحكمغير أنه، "إ.ج.م.إ.ق 303/2
                                                           

 .193المدنية الجديد، المرجع السابق، ص  الإجراءاتعبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون -154
 .51جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -155
، المرجع "(50/52)الأمر رقم: الأسرةمكرر من قانون  3المادة  أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "زودة عمر،  -156

 .39،31ص  السابق،
 .51جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -157
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خر درجة من محكمة أومجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن آ
 فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا".

بداء رأيها المعروفة على الجهة القضائية، و  للنيابة العامة التدخل في جميع المسائل القانونية ا 
إذ البطلان، للصالح العام حتى ولم يقوموا بإبلاغها لأن مخالفة هذا الإجراء لا يترتب عليه  اتحقيق
 لمصلحة الأسرة. دخلها لفائدة القانون والعدالةو ت يكون

 ثانيالمطلب ال
 مكرر من قانون الأسرة 10المبررات العلمية لتكريس نص المادة 

المتعلق بتعديل قانون  ،2550فبراير  27المؤرخ في  50/52لقد استحدث الأمر رقم 
"تعدالنيابة مكرر على ما يلي  53الأسرة حكما جديدا كما يظهر من صياغته فقد نص في المادة 

واستند المشرع إلى  ،" إلى تطبيق إحكام هذا القانون يةالرامفا أصليا في جميع القضايا العامة طر 
تهدف إلى حماية المصلحة سم الحق العام و إلق بالنيابة العامة كونها تدعى بعدة اعتبارات تتع

 العامة فهي تعد حامية للحقوق الخاصة بمسائل الأسرة.
 الفرع الأول

 من حيث وظيفة و دور النيابة العامة
 من حيث وظيفة النيابة العامة   -أولا

 خرآرف النيابة العامة أو من طرف يترتب على تحريك الدعوى رفعها فسواء رفعت من ط
ومن أهم وظائف النيابة العامة في المسائل  ،وبه تنشا الرابطة الإجرائية بين أطراف الخصومة

اء باعتبارها صاحبة الحق في المتعلقة بالأسرة أنها تباشر الدعوى وتقوم برفع الادعاء أمام انقض
والمصلحة العامة تعني تطبيق القانون تحقيق المصلحة العامة،  إلى، كما تهدف 158رفع الدعوى

تطبيقا سليما بما يحقق العدل في المجتمع فيكون إذا من مصلحة الخصم أن تتدخل النيابة العامة 
فلا خوف على صاحب الحق من أن  إذنفي الدعوى ولا شك في أنها ستكون بجانب الحق، 

نصرة الحق بهدف  تصهر علىوى، لأنها لا تضر بمصالحه بل تتدخل النيابة العامة في الدع
دعوى متعلقة  أيتطبيق القانون تطبيقا سليما، ولها الحق في رفع حقيق المصلحة العامة والعدالة و ت

                                                           
 .31، المرجع السابق، ص إسماعيلالشيخ  -158
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مة ولكن في الحدود التي وضعها لها انتهاكا للقانون وللمصلحة العا ابالأسرة إذا ما رأت أن فيه
وقد جعل لها المشرع الجزائري سلطة الادعاء للحفاظ على حسن تطبيق القوانين والدفاع  ،القانون

 .159عن المجتمع وأمنه وصيانة سلامته
 من حيث دور النيابة العامة  -ثانيا

فقد منح لها أيضا  ،المشرع إياها منحها ذيجال الجزائي البالإضافة إلى الدور الهام في الم
 53نص المادة هذا حسب و دورا هاما في المسائل المتعلقة بالأسرة ومنح لها مركزا أصليا فيها 

في هذه الحالة جميع تكون لها أو متدخلة فيها و  اأو مدعى عليه ي، بصفتها مدع.جأ.مكرر ق
تمس النظام العام كالحفاظ  قرها القانون والتي تتولى النيابة العامة الدفاع عنها والتيأالحقوق التي 

 .160على مصالح القصر وعديمي الأهلية
ولا يجوز للمشرع أن  ،ستثنائيإمة عندما تعمل كطرف أصلي هو دور إن دور النيابة العا

نه سيحدث إفإذا فعل ذلك ف يعطي لها هذا الدور في جميع القضايا حتى ولو تعلقت بقضايا الأسرة
 المجتمع، ومن ثمة لا يبقى لنا سوى أن نقول أن النيابة العامة تعملتغييرا في طبيعة دورها في 

وما يعزز هذا الرأي هو  ،م وليس كطرف أصلي أي كخصمظأمام قاضي قضايا الأسرة كطرف من
حيث جاء فيها أن النيابة العامة تعد طرفا  ق.أ.ج،مكرر  53نه علينا الرجوع إلى نص المادة أ

 .161إلى تطبيق أحكام هذا القانونأصليا في جميع قضايا الرامية 
تحقيق المصلحة التي تكون إلا بتدخلها  عى الىإذن النيابة العامة حسب هذا النص تس

فلا تستهدف مصلحة أي من  بما يوافق إحترام القانون والمتمثل في إبداء الرأي كطرف منظم
 .الخصوم

  

                                                           
 .270، المرجع السابق، ص "دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"زودة عمر،  -159
 .31، المرجع السابق، ص إسماعيلالشيخ  -160
، المرجع "(50/52)الأمر رقم الأسرةمكرر من قانون  3ة الماد أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "زودة عمر،  -161

 .83، 82السابق، ص 
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 الفرع الثاني
 أصليامن حيث الغاية من اعتبار النيابة العامة طرفا 

كانت النيابة العامة تعمل كطرف  إذاحول ما  إليهتطرقنا  أنعلى ضوء ما سبق 
تبعا  فإننا،.جأ.مكرر من ق 3المادة  إطارأحكاموذلك في  ،الأسرةمنظم في مسائل كطرف أصليأو 

ولكن السؤال الذي ،الأسرةفي جميع قضايا  أصليالنيابة العامة تعمل كطرف  إلىأنلذلك توصلنا 
ضد  إذنمركز الخصم فهي تكون  تأخذفهل  أصلياالنيابة العامة طرفا  إذاأصبحتنه أيطرح هو 

تكون طرفا في  أنهل يصح و خصم للزوجين معا ؟ أمضد الزوج  أم، فهل تكون ضد الزوجة من
الوصية  أوعقد الهبة  إبطالعوى د أوالنسب  إثباتدعوى  أوالخلع  أوالتطليق  أودعوى الطلاق 

 .الأسرةغيرها من دعاوى و 
ستصبح خصما  فإنهاجانب الزوجة  إلىوقفت النيابة العامة في دعوى التطليق مثلا  إذا

تحقيق المصلحة يتجلى في  الأصليفتصبح محل شبهة فمهامها  ،مما يمس بدورها في المجتمع
دف منها هي ن دعوى التطليق الهدعوى لأ أيفي  طرافالأحد أ إلى نحيازليس الإو  ،العامة

 .162هذا مناف لمهام النيابة العامةالزوجة و تحقيق مصلحة 
ن كل الدعاوى التي ترفعها أو  ،طرافالأحد أة العامة لا تستهدف تحقيق مصلحة النياب نإ
بالدعوى التي ترفعها  الشأنحماية المصلحة العامة كما هو  إلىنص خاص تهدف  إلىاستنادا 

 .163تحقيق الصالح العام إلىتهدف  التي،و للمطالبة بتوقيع الحجر على شخص
بصفة مطلقة في جميع القضايا المتعلقة  أصلياتكون طرفا  أنتبعا لكل هذا لا يمكن للنيابة 

المادة ستثناء مثل دعوى المفقود القضايا على سبيل الإتكون كذلك في بعض  أنبل يمكن  ،بالأسرة
 192 المادةو تعيين مقدم أودعوى الوصي أ.ج، ق. 152 المادةودعوى الحجر ، .جأق. 118
 .أخرىقضية  أيةفي  أصلياتكون طرفا  أنما عدا ذلك لا يمكنها و  أ.ج،ق.

                                                           
المرجع  "، (50/52)الأمر رقم الأسرةمكرر من قانون  3المادة  أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "زودة عمر، -162

 .82، ص السابق
، المرجع "(50/52)الأمر رقمالأسرةن قانون مكرر م 3المادة  أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "عمر زودة،  -163
 . 81، ص نفسه
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لم يلغ المواد  الجزائريالمشرع  أنو و ما يؤكد على دور النيابة العامة كطرف منظم ه
في جميع قضايا  أصليافا لو قصد المشرع لجعل النيابة العامة طر و .ج،أق. 152،188،192
اكتفى و الأسرةقاضي  أصليأمامالتي تسمح لها بان تعمل كطرف  الأخرىباقي المواد  لألغيو الأسرة

 .164ق.أ.ج مكرر 53بنص المادة 
 الفرع الثالث

 لحق العامامن حيث اعتبار النيابة العامة ممثلة 
وجود النيابة  أساسأنوردت من قبل البعض على  التيلقد رد البعض على الانتقادات 

مما يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل  ،جانب القاضي دليل على عدم الثقة في القضاء إلىالعامة 
 إذا،وقد ردوا بدورهم انه بالأسرةما كانت النيابة العامة في الخصومة المتعلقة  إذافي شؤون القضاء 

كانت مصالح المجتمع يمكن صيانتها بواسطة القاضي فلا يمكن تصور دعوى بدون خصومة التي 
النظر في الدعوى في حكم مخالف للقانون بدون طعن  إعادةكما لا يمكن للقاضي  ،بطلب تبدأ
 .165فيها

بل معظم  ،الأسرةالنيابة العامة لدورها في قضايا  أداءورغم هذا فان الانتقادات لم تؤثر في 
 لىإلا تهدف  الأسرةفي قضايا  أصلياالتشريعات نصت على دور النيابة العامة لما اعتبرت طرفا 

 .166بل تعمل على تحقيق مصلحة المجتمع وتطبيق القانون تطبيقا سليما ،حماية مصلحة خاصة
 الفرع الرابع

 المترتبة على عدم تبليغ النيابة العامة بملف القضية الآثارمن حيث 
على جوهريا يترتب  إجراءالجهة القضائية هل يعد  أمامتبليغ النيابة العامة بقيام الدعوى 

 أم .جم.إ.ق 181وهري منصوص عليه في المادة ج إجراءانه  أم؟ بطلان العمل القضائيمخالفته 
 .167؟تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان العمل القضائي إجراءنه أ

                                                           
 ،"(50/52)الأمر رقم الأسرةمكرر من قانون  3المادة  أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل ،"زودة عمر، المرجع -164

 .82، صالمرجع السابق
 .32، المرجع السابق، ص إسماعيلالشيخ  -165
 .273، المرجع السابق، ص "الدعوى المدنيةدور النيابة العامة في "زودة عمر،  -166
 .299ص  نفسه،  المرجع "دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"زودة عمر، -167
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وما دامت النيابة العامة قد تدخلت في  ،تنظيمي إجراءتبليغ النيابة العامة هو  إنإجراء
 .168تقديم طلباتها والتمست دفوعها فقد تحققت الغاية إبداءرأيهاأو
جل أهو من  أخرىله غاية  نماوا   ،جوهري إجراءتبليغ النيابة العامة ليس  أنفي الحقيقة و 
 ماأ ،تحققتن الغاية تكون قد إف إبداءرأيهاتمكنت من  فإذا، لإبداءرأيهاا للتدخل في القضية تمكينه
 .169من طرف كتابة الضبط لا يترتب عليه البطلان إليهاالملف  إرسالعدم 

ذلك و  ،تتدارك بنفسها نقص عدم تبليغهاأناستطاعت في القضية و  رأيهاالنيابة  إذاأبدت
ن الجزاء إطلاع على القضية فالمجلس القضائي بحيث سمح لها بالإو أالمحكمة  أمامبحضورها 

نما،و ن الحكم ليس جراء عدم تبليغهاالمترتب على بطلا  في القضية. إبداءرأيهاجزاء على عدم  ا 
نماإجراءحتمي و  إجراءتبليغ النيابة العامة ليس  إنإجراء  أيتنظيمي لا يترتب على مخالفة  ا 

لمسائل التي كان تدخلها  وجوبيا في ادخلت النيابة العامة في الدعوى و وما دامت قد ت  ،بطلان
 .تحققتن الغاية قد إفيها ف أبدترأيهاو تتدخل فيها  أنيجب 

ويشترط تبليغ القضية   ،عكس كل هذا إلىيذهب  الأعلىن المجلس إوخلاف لكل هذا ف
 إجراءعتبر أوبهذا فقد  ،وهذا ما جاء في قرار له ،فيها رأيهاتبدي  أنجل أالنيابة العامة من  إلى

رغم عدم نقل  إبداءرأيهاما استطاعت النيابة العامة من  إذاجوهري ولم يبحث  إجراءتبليغ النيابة 
 .170إليهاالقضية 

 أنما يفيد  أوذلك  إثباتنه يجب إفي القضية ف رأيها النيابة العامة أخرىإذاأبدتمن جهة 
ن عدم والبطلان يتعلق بالنظام العام لأ ،النيابة العامة رأيالجهة القضائية قد اطلعت على 

النيابة العامة ثم جاء الحكم خاليا من  إلىذلك في الحكم حتى لو ثبت نقل القضية  الإشارةإلى
 .ب عليه البطلان وليس العكس صحيحانه يترتإف الإشارةإليه
وعديمها  الأهليةالقضايا الخاصة بناقصي  إبداءرأيهاإنعدم تمكين النيابة العامة من  أما

م سواء تعلق لة تتعلق بالنظام العاأيرى المس رأيهناك  إذ، طلان هنا لا يتعلق بالنظام العامن البإف

                                                           
 .33، المرجع السابق، ص إسماعيلالشيخ  -168
 .299، المرجع السابق، ص "دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"زودة عمر، -169
 .291، ص نفسه،  المرجع "في الدعوى المدنيةدور النيابة العامة "،رزودة عم -170
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ذلك  بتنظيم صلاحيات الجهات القضائية تعلقأو وناقصيها  الأهليةبالقضايا الخاصة بعديمي  الأمر
الدفاع عن هذه الفئة بما  همهيجتماعي الذي تتعلق بالنظام الإ الأهليةمصلحة القصر وعديمي  أن
في مثل  رأيها النيابة العامة إبداءالبطلان المترتب على عدم  أما،لا تستطيع الدفاع عن حقوقها أنها

 .171جتماعيقضايا هو بطلان يتعلق بالنظام الإهذه ال
النيابة  إذاأبدتلأنه،يكون بصيغة معينة أنيابة العامة الن رأيلا يلزم في ، أخرىمن جهة 

غير مستوفية للشكل القانوني فلا بطلان باعتبار  برأيهاقدمت مذكرة  أوشفاهة بالجلسة  رأيها
 . 172الذي تطلبه القانون قد تحقق أنالإجراء

 إبداءفي حالة  أنذلك   ،وبين تمثيلها الجلسةلرأيهاالنيابة العامة  إبداءيختلف حول  إنالأمر
ختيارية لها عندما إمسالة  لأنها ،دون حضورها الجلسة فلا يترتب عليه البطلان لرأيهاالنيابة العامة 

في القضية في مذكرة مكتوبة هنا تعين عليها حضورها  رأيهاىلم تبد ماإذا،أتكون طرفا منظما
 .173شفاهة رأيهالإبداءبالجلسة 

في  إبداءرأيهاعدم تمكين النيابة العامة من  نع أالبطلان نش أنيتضح من كل هذا 
تنظيمي لا  إجراء إلا،ما هو .جم.إ.ق 181المنصوص عليه في المادة  التبليغ أماإجراء،القضية

 في القضية  رأيهاتبدي  أنبطلان ما دامت النيابة العامة قد استطاعت  أييترتب على مخالفته 
 المطلب الثالث

 الأسرةمكرر من قانون  10المادة  أحكامطبيعة البطلان المترتب على مخالفة 
ن إف ،الأسرةتدخلها في قضايا سابقا حول عمل النيابة العامة و  وضحناهأعلى ضوء ما 

 الإجرائيةيترتب على مراعاة القواعد ،و في الدعوى أصلياجباريا عندما تكون طرفا إأمراتدخلها يعد 
لا يتعلق به غير مصلحة  خرآوالبطلان نوعان نوع من النظام العام  ونوع ،الإجرائيبطلان العمل 

دخل النيابة تكيف طبيعة بطلان الحكم القضائي المترتب على عدم ت أيأساس، فعلى الخصوم
 .عوى؟العامة في الد

                                                           
 .38، المرجع السابق، ص إسماعيلالشيخ  -171
 . 133، ص2555دار المطبوعات الجامعية،   ،محمد علي سويلم، شرح قانون محكمة الأسرة-172
 .212، المرجع السابق، ص"دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"زودة عمر، -173
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 : الأتيمن خلال  إليههذا ما سنتطرق 
 الأول الفرع

 الشروط القانونية التي يترتب عنها البطلان
 إذا إلا ،شكلا الإجرائية الأعمالبطلان  "لا يقررنه أعلى  .جإ.م.إ.ق 55نصت المادة 

يفهم من و  ،"يثبت الضرر الذي لحقه أنسك به على من يتم،و نص القانون صراحة على ذلك
 تي :الجزائري مرهون بتوافر شرطين كالآتقرير البطلان في التشريع  أنسياق هذه المادة 

ن إبالتالي فو  ،لا بطلان من غير نص بمبدأعملا  الإجرائيبطلان العمل  إلىيشير النص  أن(  1
ومن ثمة  ،الإجرائيةالمشرع هو الذي يتولى مسبقا تقرير البطلان في حالة مخالفة بعض القواعد 

ن المشرع هو لان التي لم يرد عليها نص صريح لأحالات البط إنشاءتقييد سلطة القاضي في 
 .174القانوني في حين تتمثل مهمة القضاء في تطبيق القانون الإشكالالذي يحدد 

 إجراء أي حترامإبسبب عدم  أو الإجراءاتالضرر الذي لحق الخصم جراء القيام بهذه  إثبات( 2
 أننجد  الإداريةو المدنية  الإجراءاتوقانون  ،الأسرةقانون  إلىأحكام، وبالرجوع الأعمالمن تلك 

نص صريح  أيفلا نجد  ،ثر مباشر يترتب على عدم تدخل النيابة العامةأأيالمشرع لم يحدد 
 .175يقضي بذلك
ن أيلاحظ  .ج،إ.م.إ.وما يليها من ق 209وكذا المادة ق.أ مكرر 53خلال نص المادة من 

 لأنهاتفاق على خلاف الحكم الذي تقررهالإ أوولا يجوز مخالفتها  إتباعهاهذه القواعد آمرة يوجب 
النص الضمني ليس كافيا  أن، وتبرير ذلك يكمن في بهدف تحقيق المصلحة العامة أساساوجدت 
"لا  أون يشتمل على عبارة "يجب" أالنفي ك أوالبطلان حتى لو تضمن ما يفيد النهي  لإقرار
حتى ولو  الأسرةتخلفت النيابة العامة عن التدخل في قضية من قضايا شؤون  إذا، وبالتالي يجوز"

ن الحكم الصادر فيها يشوبه البطلان إ، ففي دعوى مدنية أثيرتلة عارضة أكان ذلك في مس
يتمثل في عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسات الدعوى والثاني  الأولويتعلق ذلك في فرضيتين 

                                                           
 .155المرجع السابق، صغلا الله زهيرة،  -174
 .155المرجع نفسه، ص  -175
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كان تدخل النيابة مقصور به حماية  أماإذا، 176الأوجهوجه من  بأيفي القضية  إبداءالرأيعدم في 
 أنبل  يجوز لكل الخصوم التمسك بالبطلاننه إفالأسرةمصلحة عامة كالقضايا المتعلقة بشؤون 
 .177المحكمة تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها

 الفرع الثاني
 طبيعة بطلان الحكم القضائي

حول طبيعة بطلان الحكم القضائي جراء امتناع ممارسة النيابة العامة  الآراء ختلفتإ
نه بطلان نسبي مقرر لمصلحة الخصم لا أفهناك من يصنفه على  ،مهامها على هذا الوجه

 019/25الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في قرار لها  إليه، وهو ما ذهب 178للمصلحة العامة
" الطاعنة تعيب على المجلس كون القضية الحالية تتعلق  أنحيث  11/51/1193مؤرخ في 

 ."النائب العام ليطلع عليها إلىلم تحال  الأشخاصأنهابحالة 

تتعلق بقضايا عديمي  الأشخاصحالة  إن،.جإ.م.إ.ق 181طلاع على المادة الإولكن بعد 
المادة  أوجبتهاة جوهرية ن هذه القضايا يعتبر اطلاع النيابة على ملفاتها قاعدإف ،والقصر الأهلية
رعاية لمصالحهم ومن ثمة وجب اعتبار الوجه المثار من طرف الخصوم .ج،إ.م.إ.ق 181

ن الوسيلة المقررة أو ،درت ممن ليس له صفة في التمسك بهخرق هذه القاعدة ص أنمرفوضا ذلك 
 .من له مصلحة في ذلك إلافيد منها لا يست

عدم تسليم ملف القضية ، " 59/53/1992الصادر بتاريخ  ،30لها رقم  خرآوفي قرار 
تسليم ملف القضية  ، أماإلا إذا أحدث تغييرا في حالة الأشخاص ،النيابة العامة عيبا في القرار إلى
لا يكون واجبا في حالة الحكم برفض طلب التطليق المقدم من طرف الزوجة فالنيابة العامة  إلى
كما أن إدعاء الزوجة على زوجها بضربه  ق.إ.م.ج، 181المادة  إلىبالرجوع  ، وذلكالحكم عليهاو 

                                                           
 .159 ، صغلا الله زهيرة، المرجع السابق -176
 .297، المرجع السابق، ص "دور النيابة العامة في الدعوى المدنية"زودة عمر،  -177
 .159غلام الله زهيرة، المرجع السابق، ص  -178
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إيّاها، لا يكفي شهادة الطبيب إذ هي لا تعتبر بيّنة شرعية لعدم إفادتها القطع بأن الضرب المشهود 
 .  179به وقع من الزوج فعلا
 ن البطلان المترتب على تخلف تدخل النيابة العامة الذي يوجبهإف الرأيينطبقا لهذين 

وبالتالي لا يقبل من غير صاحب المصلحة ولا تقضي به  ،المشرع ليس من قبيل النظام العام
 دفاع في الموضوع . أودفع  أيقبل إبداؤهالمحكمة من تلقاء نفسها ويجب 

بطلان الحكم  أن،ن هناك من يرى نقيض ذلكإف الأولىبالمقابل وعلى خلاف الصورة 
، أصليباعتبارها طرف الأسرةبة العامة في قضايا شؤون تدخل النيا عدمالقضائي المترتب على 
النيابة  أصبحت.أ.جمكرر ق 53استنادا الى نص المادة الجزائري و  الأسرةطبقا لما جاء في قانون 

دون غيرها من القضايا المدنية  الأسرةالعامة تتدخل وجوبيا على مستوى المحاكم في جميع قضايا 
قضايا  ،من بين هذه القضاياو  ،مبطلان يتعلق بالنظام العاهذا ال أساسأنذلك على و  ،الأخرى

وهذه هي الحقيقة  180وناقصيها الأهليةالميراث وقضايا عديمي  وأحكامنحلال الرابطة الزوجية إ
فهي تتضمن تقريرا لمركز  أوالأهليةالطلاق  أوكقضايا الزواج  الأسرةالقضائية في مسائل 

 إضافةإلى، شخص في المجتمع بصفة مطلقة وعامةال نها تحديد وضعأترتب آثارا من ش،و قانوني
ليهاتدخل النيابة العامة في القضايا  أساسن إذلك ف السابق   .جإ.م.إ.ق 181في المادة  المشارا 

نما تقوم على اعتبارات تتعلق بالنظام العام ويكون تدخل النيابة في هذه القضايا جميعا إذكرها، 
 .181وجوبيا

  

                                                           
، المرجع "(50/52مكرر من قانون الاسرة )الأمر رقم 3ادة طبيعة دور النيابة العامة في ظل احكام الم"زودة عمر،  -179

 .31السابق، ص 
، المرجع "(50/52)الأمر رقم الآسرةمكرر من قانون  3المادة  أحكامطبيعة دور النيابة العامة في ظل "زودة عمر، -180
 .31،  ص نفسه
 .279زودة عمر، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، المرجع السابق، ص -181
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تدخل  مجالاتإلىما تم دراسته من خلال هذا الفصل والذي تطرقنا فيه  إجماليمكن لنا 
مكرر من قانون  53وتبنى المشرع الجزائري من خلال المادة  النيابة العامة في مسائل الأسرة

جل تحقيق مصلحة أقواعد صارمة للنيابة العامة من  ،52-50رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرة
 أصليا، بحيث جعلها المشرع طرفا الأسرةرضتها تراكم القضايا في شؤون كحتمية ف كما جاءتعامة

بيق القانون تطبيقا جل السهر لتطأحسب ما حدده القانون، وجاءت من  الأسرةفي قضايا شؤون 
تزاحما كبيرا على مستوى المجالس  الأخيرةالآونةعرفت في  الأسرةن قضايا أصارما خاصة و 

 القضائية.
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دعوة العمومية وتمثيل الحق العام، والتي تسهر النيابة العامة هي جهة أصيلة في تحريك ال
داء دورها على أحسن أمن  ولتمكينها ،حكام القانون على أفضل وجه وسيادة الحقأعلى تطبيق 

عطى للنيابة العامة حق التدخل في أن المشرع الجزائري قد إصيل فوخلافا لهذا الدور الأ ،وجه
لاخيرة الواردة على قانون محل نقاش خصوصا مع التعديلات ا يبقىو  ،بالأسرةالمسائل المتعلقة 

 نجم عنها العديد من التفسيرات منها ما هو مؤيد ومنها ما هو معارض لما جاء به والتيسرة الأ
 .التعديل

مفصلة على دور ون الجزائري لم ينص بصفة واضحة و لعل الشيء الملاحظ هو أن القان
شامل لدور النيابة )ق.إ.م.إ( من تفصيل كاف و خلو كذا سرة، و النيابة العامة في قضايا شؤون الأ

ة متبعة أمام قسم خاص لإجراءاتسرة بالرغم من تنظيمه عامة كطرف أصلي في قضايا شؤون الأال
الذي بين فيه بشكل يقضي فيه على مجمل المشاكل التي تعترض المتقاضين شؤون الاسرة، و 

جراءات التي لم يحمل لنا في طياته الإ سرة، إلا أن هذا الاخيروحتى قاضي شؤون الأ وممثليهم
    .سرةالنيابة العامة في قضايا شؤون الأتوضح لنا عمل 
دور النيابة في المسائـل المتعلقـة بالأسـرة  كطرف أصلي في الدعوى عن طريـق يكون 

يكون تدخلها في خصومة قائمة بين ، أ.قمن  مكرر 30ص المادة الدفاع بصريـح نو  دعاءالإ
  م.إ.قمن  141ة يكون وجوبا في بعض الحالات كنص المادو  ،أطرافها لتبدي رأيها في النزاع

أن القضية بتدخلها تلقائيا عندما ترى  80/80رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  .إم.إ.ق 063المادة و 
ما بأمر من المحكمة أو المجلس القضائي.تتعلق بالنظام العام و   ا 

ملف يها فقط وتشير بذلك على ظهر الأء ر ابدإمة بعد إحالة القضية إليها بتكتفي النيابة العا
صلي في الدعوى وذلك أعطى لها مركزا كطرف أن المشرع أولا تقدم مذكرات مكتوبة رغم 

اذ تهدف الى تطبيق القانون تطبيقا سليما وهي  ،المصلحة العامةتتعلق بالنظام العام و  لاعتبارات
الوصول الى الحقيقة بما يحقق العدل في لعامة ومهمتها حسن سير العدالة و حارسة المصالح ا

كبير للنيابة العامة في مسائل زائري في الدور العتمد المشرع الجإسس التي وتلك هي الأ ،المجتمع
 سرة.الأ
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على مستوى  .أ.ج،قمكرر من  3ام المادة الى ذلك فان مجال تطبيق احك بالإضافة
لا دور إهو  ن معظم المحاكم تعتبر دور النيابة العامة ماألمحاكم والمجالس مازال غامضا اذ ا

 شكلي لا يترتب عليه أي بطلان .
لنيابة العامة في المشرع قد وقف الى حد كبير في تحديد طبيعة تدخل ا نأمجمل القول 

في اعتبار النيابة  .ج،ق.أ مكرر 83العملية لتطبيق المادة شكاليات حينما تدارك الإ أ قظل 
وبين جعلها طرفا  ،سرة عندما تكون مدعية او مدعى عليهاصليا في جميع قضايا الأأالعامة طرفا 

 ج...إم.إ.ق 652منظما عندما تكون متدخلة وهذا حينما وزع تدخلها بموجب المادة 
ولا موضوع بدون  هيكلا بلا روح .ج،أ.من ق مكرر 83مع ذلك يبقى نص المادة 

خل النيابة مجال تد لتوضح ،والمنظومة التشريعية برمتها ،ج.إ.ة ومحددة في قصلاحيات جديد
جراءات صلي وبصفة واضحة لتفادي طول الإأ حوال الشخصية كطرفمنازعات الأالعامة في 

سرة امة طرفا اصليا في جميع قضايا الأالنيابة الع عتبارإاذ لا يمكن  ،ها على المتقاضينوتعقيد
 فإنهاوفيما عدا ذلك  أ قبمقتضى نصوص خاصة في نما تعتبر كذلك في الحالات المحددة ا  و 

من  141المادة جباريا حسب نص إو أختياريا إما إية تعتبر طرفا منظما في الدعاوى المدن
لة بهدف ضمان تطبيق القانون و منظم  في هذه الحاأويكون تدخلها كطرف اصلي  .ج،م.إ.ق

 وبهذا يكون المشرع قد وفق بين دور النيابة العامة بجعله ايجابيا ،طرافحد الأن تنحاز لأأدون 
ن تدخلها يكون أذلك  ،ه على النيابة العامة دائماو المدعى عليأوعدم امكانية اسباغ صفة المدعى 

 ج..أ.بيق الحسن لمقتضيات قساسا من اجل التطأ
قانون لوحدها مسؤولية تطبيق ال نه ليس من العدل تحميل النيابة العامةإلكن ومع ذلك ف

ن تضطلع بهذا الدور نظرا للعدد أصبح اليوم ومن المستحيل أنه أوحماية النظام العام خاصة 
سرة والتي لا خاصة منها المتعلقة بشؤون الأ ،مام الجهات القضائيةأترفع  التيالهائل من القضايا 

قتسام هذه المسؤولية والسهر إلذلك يجب على كل جهاز  ،يمكن للنيابة العامة مواجهتها لوحدها
 على حماية القانون.
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 لتفات اليها :يمكن الإ التيستخلاص بعض النتائج إخلال هذه الدراسة يمكن ومن 
 سرة بكل صلي في قضايا شؤون الأأحالات تدخل النيابة العامة كطرف عدم تحديد المشرع ل

 دقة بموجب نصوص خاصة .
  ن دورها يتوقف فقط ألا إ بالأسرةصليا في المسائل المتعلقة أن النيابة العامة تكون طرفا أرغم

 ن تتعدى ذلك .أبداء رايها دون إفي 
 هناك دعاوى  نألا إسرة نيابة العامة ودورها كطرف اصلى ومنظم في  قضايا الأرغم تدخل ال

ة العامة لا تقبل من غير ذي صفة  كدعاوى الطلاق والتطليق فليس من المعقول ان ترفع النياب
تكون خصما في مثل  أي لا يمكن ان ،ضد الزوج و دعوى التطليقأدعوى الطلاق ضد الزوجة 

 ن ذلك قد يمس بدورها في المجتمع .هذه الدعاوى لأ
 سرة ون الأصلي في دعاوى شؤ أتدعيم دور النيابة العامة كطرف  فضلا عن هذا نرى ضرورة

 الضرورية لضمان القيام بالدور المخول لها قانونا. بالإمكانياتوتدعيمها  ،وذلك بنصوص صريحة
 تهدف اليها النيابة العامة هي مصلحة عامة وليست مصلحة ذاتية فهي  التيالمصلحة  نإ

فهي حارسة المصالح العامة  ،جل حماية القانون والشرعيةأتقف موقف الحكم المحايد وذلك من 
 والضامن للتطبيق السليم للقانون والوصول للحقيقة وسير العدالة.

 هلية فيكون تدخلها في رعاية حقوق القصر وعديمي الأل في تتمتع النيابة العامة بدور فعا
 جميع هذه القضايا وجوبيا .

 في ختام هذه الدراسة نوجز اقتراحاتنا من اجل تطوير جهاز النيابة العامة بالنقاط التالية :
  و تعديل القوانين السارية لسد أقتراح التشريعات إمشاركة اعضاء النيابة العامة في ضرورة

 عضاء في التطبيق.يكتشفها الأ يالتالثغرات 
  سرة ولا يتوقف عند كثر في قضايا شؤون الأأن يتم تفعيله أان دور النيابة العامة يجب
 ونرى وجوب توسيع صلاحياتها في اتخاذ التدابير لحين الفصل في النزاع. ،ي فقطأبداء الر إ
 ئات القضائية والمتعلقة حكام الصادرة عن الهيمكانية الطعن في الأإعطاء النيابة العامة إ

 سرة عندما تكون طرفا منظما.بشؤون الأ
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هذه هي أهم الملاحظات والخلاصات والنتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا 
الموضوع، نأمل أن نكون قد أحطنا قدر المستطاع بمعظم جوانب الموضوع، وتوصلنا الى حد ما 

 .للإجابة على الإشكال المطروح
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 ملخص

يعتبر جهاز النيابة العامة من أهم أجهزة القضاء التي تمارس الدعوى باسم 

المجتمع ولتحقيق المصلحة العامة في الحدود التي خولها لها القانون، كما تباشر 

سلطاتها باسمها وذلك بوصفها سلطة اتهام لتحقيق العدالة والدفاع عن المجتمع 

 وحقوقه. 

للنيابة العامة في تحريك وسير الدعوى العمومية ومباشرتها خلافا للدور الأصيل 

أمام القضاء للوصول إلى إثبات وجود الفعل المعاقب عليه، وإقامة الدليل على إجرام 

مرتكبه وتوقيع العقوبات عليه، فقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة من جهة 

المتعلقة بمسائل الأسرة أخرى حق التدخل أمام قاض ي شؤون الأسرة في القضايا 

مكرر من قانون  3بصفتها طرفا أصليا أو طرفا منظما في الدعوى طبقا لنص المادة 

 الأسرة الجزائري.

 
Résumé  

L’organisme du parquet public est considéré parmi les plus importants 

organismes de la justice, il exerce une action au nom du peuple pour satisfaire 

l’intérêt général dans le cadre de la loi, ainsi qu’il entame ses pouvoirs à son 

nom, car il est décrit comme étant un pouvoir de culpabilité pour satisfaire la 

justice et défendre la société et ses droits. 

Contrairement au rôle primitif du parquet public dans le déclenchement et 

le gestion d’une action publique, et sa mise en œuvre devant la justice, pour y 

arriver à prouver l’existence de l’acte sanctionné, et fonder par la suite une 

preuve sur la criminalité de son auteur et lui appliquer des sanctions. Alors le 

législateur algérien a attribué au parquet public d’autre part, le droit d’intervenir 

devant le juge des affaires de familles lorsqu’il s’agit de celles qui sont liées aux 

problèmes familiaux, en sa qualité partie prenante ou partie organisatrice dans 

l’action, conformément au texte de l’article 3 BIS du code de la famille algérien. 
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